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 عرفانشكر و 

 
.07سورة إبراهيم ، الأية " ....ولئن شكرتم لأزيدنكم... "  قال تعالى  

ذكرة.أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا على ما أكرمني به من توفيق وسداد لإتمام هذه الم  

هد لإثراء كاكة فاطمة الزهراء"على مابذلته من جع"أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الدكتورة 
بالإشراف عليا وتوجيهها لي في هذه المذكرة .هذا العمل، من خلال تكرمها   

 

اء للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وتكبد عن 
 قراءتها.

طول مساري الدراسي، وأخص لجميع الأساتذة بكلية الحقوق الذين أشرفوا على تدريسي  
ان لها الملاحظات القيمة والنصائح التي ك بالذكر الدكتور " بن قسمية العربي" ممتنة لجميع

 أثر وسهلت لي الطريق في إنجاز هذا العمل.
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 مقدمة:
إن من دواعي حفظ وضمان الحقوق لأصحابها في مجال المعاملات المالية، أن تقوم     

د به عينا عن التزم، فالأصل فيها أن يقوم المدين بتنفيذ ما والائتمانعلى أساس الثقة 
طوعا  حلول الاجل إذا كان التنفيذ ممكنا، فهو بذلك يؤدي واجبا دينيا وقانونيا ملقى عليه

 منه لعنصر المديونية، فمن شأن تصرفه هذا تدعيم الثقة في التعامل استجابة واختيارا
ئن وكان للدا الالتزامعن ذلك تحرك عنصر المسؤولية في  امتنع، أما إذا الائتمانوتشجيع 

 هما يستهدفأمواله، حيث أن  ريق التنفيذ الجبري على عن ط التزامهأن يجبره على تنفيذ 
ذلك  استحالي التوصل إلى التنفيذ العيني بصفة أصلية، فإذا الدائن من التنفيذ الجبر 

قانونيا بمجموعة من  فكلا من الطريقتين تتجسد حمايتهماألزمه على التنفيذ بمقابل، 
ن حماية م، والتي يمنحها القانون للدائن لتمكينه بالالتزام التأمينات المقررة لضمان الوفاء

   حقه. 
ة أن المقرر لحماية الدائنين تحكمه قاعدنجد أن الحد الأدنى  وبالرجوع للقواعد العامة    

ا فيه، ، وأن الدائنين جميعهم متساوون قانونبالتزاماتهللوفاء  جميع أموال المدين تعد ضامنة
ه ، ويعرف صاحبالقانوني بالضمان العام أو التأمينات العامة في الفقه هعن ما يعبروهذا 

 بالدائن العادي.
ضي فلقد ح ولقد كرست هذا المبدأ جل التشريعات القانونية، ومن بينها التشريع الجزائري     

من خلال تخصيص من الإرادة التشريعية الجزائرية المدنية، وذلك  هذا الضمان بعناية
مان حقوق الدائنين " لتنظيم أحكامه، في الباب الثاني ب " ضالفصل الثالث المعنون 

نص المادة  استقراءفمن خلال  (1)،من الكتاب الثاني للقانون المدني لتزامالاالمتضمن لآثار 
  :نخلص أن هذا الضمان يرتكز على خاصيتين أساسيتين  (2)ق.م.ج 188
ة، : تقضي بأن جميع أموال المدين بما فيها أمواله الحاضرة والمستقبلالخاصية الأولى    

 ضامنة للوفاء بديونه.ماعدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها 

                                                           
، 30/09/1975 ، الصادرة بتاريخ78، المتضمن للقانون المدني، ج ر، العدد26/09/1975المؤرخ في  58ـ 75الأمر رقم  - 1

 .2007مايو سنة  13المؤرخ في  05-07تعديل القانون رقم  المعدل والمتمم إلى غاية آخر
 ا ضامة لوفاء ديونه." أموال المدين جميعهق.م.ج على  188تنص المادة  - 2

 ن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان ".إوفي حال عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون ف    
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: تقضي بأن جميع الدائنين متساوون أمام هذا الضمان بعض النظر الخاصية الثانية    
حقا بالأفضلية طبقا  اكتسبإلا من  ء حق أي منهم، فيقتسمونه قسمة غرماء،نشو عن تاريخ 

 للقانون.
وبغرض المحافظة على هذا الضمان، وضع المشرع تحت تصرف الدائن العادي عدة     

وسائل قانونية والمتمثلة أساسا في شهر إعسار المدين ودعاوي الضمان العام الثلاث 
ضافة لوسائل الممنوحة للدائن ، بالإق.م.ج 198إلى  189المنصوص عليها في المواد 

في  وجود في حالة قانونية معينة تسمح له بذلك والمتمثلةالعادي ذو المركز المتميز كونه م
 .المقاصة وحق الحبس والدعوى المباشرة

انت وعلى الرغم من أهمية كل هذه الوسائل المقررة لحماية هذا الضمان، إلا أنها قد أب    
الغرض عن محدوديتها في توفير الثقة والامن المطلوبين، لأنها تبقى غير كافية لتحقيق 

حقه كاملا، وذلك راجع لضعف هذا الضمان كونه لا  استيفاءساسي للدائن المتمثل في الأ
ن له خطر إعسار المدين ومزاحمة الدائنين العاديي لحماية الفعالة للدائن التي تجنبهيحقق ا

ولضمان الحصول على فلا حق للدائن هنا في التتبع والأفضلية، وتفاديا لهذه الأخطار 
ق.م.ج، فإن الدائن يسعى أن يضع نفسه في مركز 188المشار إليه في المادة  الامتياز

روف حقه مهما تغيرت ظ استيفاءي فممتاز عن باقي الدائنين يوفر له ضمانا أكثر فاعلية 
ان ، والتي تعرف فقها بالضمالمدين، ولهذا أوجب الواقع العملي ضمانات وتأمينات أكثر قوة

إلى جانب  حقه يقوم استفاءفي  ير تأمين خاص إضافي للدائن، التي تعمد إلى توفالخاص
 لانتشارنظرا  واستثمارهافيؤدي ذلك إلى تداول الأموال  حقه في الضمان العام ويدعمه،

 ، لأن الدائن يكون بهذا الحال في مركز قانوني خاص  يمتاز به عن غيرهوالائتمانالثقة 
، وبالتالي تحقيق التنمية والتقدم في جميع الاقتراضعلى عملية  ما يشجعهمن الدائنين 

 المتواصلة. لحراكيتهانظرا  والاقتصاديةالمعاملات المالية 
الخاصة نوعان ــــ شخصية وعينية ــــ فالتأمينات الشخصية تعد من الناحية  والتأمينات     

ن الوفاء لضماأسبق في الظهور نظرا لعوامل عدة، إذ تقوم على ضم ذمة أو أكثر  التاريخية
مع المدين، فيصبح الدائن أمام  احتياطيةبحق الدائن فيلتزم شخص آخر بصفة أصلية أو 

عدة مدينين ويتعدد المسؤولون عن الدين، إلا أنه ما يلاحظ  أن هذا النوع من التأمين لا 
أكيدة في الحصول على حقه كاملا غير منقوص، كونها يوفر ضمانا كافيا للدائن بصورة 
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الشخصي للمدينين المضموم ذمتهم فلا يتصور ذلك إلا عند تحقق  الائتمانتقوم على 
يسارهم، وعلى ذلك يبقى خطر إعسارهم قائما وقت المطالبة بالدين، فهي بذلك لا تحقق 

أخرى أقوى بشكل مطلق، من هنا ظهرت فكرة التأمينات العينية كوسيلة  الائتمانفعالية في 
تخصيص مال مملوك للمدين أو غيره ضمانا للوفاء بدين ، والتي تقوم على الائتمانلمنح 

الدائن، يكون له بمقتضاه على المال حقا عينيا تبعيا، يخوله ميزتي حق التقدم والتتبع على 
 .المال المرهون المخصص

المواد  ولقد نظم المشرع الجزائري التأمينات العينية في الكتاب الرابع من القانون المدني في
زي، ا: الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحي، وتتضمن على الترتيب1003إلى  882

 .الامتيازوحقوق 
وخصه  قدمهتداولا الرهن الرسمي، بدليل أن المشرع  التأميناتومن أبرز وأكثر هذه     

بأكثر عدد من النصوص مقارنة بباقي التأمينات الأخرى، إذ خصص له ثلاث فصول 
، بل وجعل مادة54بعدد ي من الكتاب الرابعهن الرسملمعنون بالر مدرجة في الباب الأول ا

أحكامة بمثابة قواعد عامة يتم الرجوع والإحالة إليها في حال عدم وود نص خاص بشأن 
 العينية أخرى هذا من الجانب النظري. التأميناتباقي 
 وعلى ذلك تمحورت دراستي بتسليط الضوء على نظامه القانوني، نظرا لأهميته البالغة    

 في المعاملات. والائتمانودوره الفعال في جوانب عديدة لدعم وتعزيز الثقة 
 نانوالاطمئكبيرة، فيعمل على زرع جو الثقة  اقتصاديةكون أن هذا الأخير يتمتع بأهمية     

وكذا  قة والقيمة المادية الكبيرة لمحله،بسبب توثي سسات البنكية،لمستثمرين والمؤ في نفوس ا
كضمان من  اعتمادهة طويلة الاجل، فنجد بذلك نظرا لميزته المتمثلة في القروض العقاري

 غلب نشاطاتها.مهيمنا على أ  الاقتصاديشخاص العالم قبل أ
عامل كما تظهر أهميته من الناحية العملية في حمايته لحق الغير في حال إقباله على الت    

عية العقار على وض الاطلاعمن خلال تمكينه من مع الراهن على العقار المرهون، 
 قيده وشهره، كما أنه يزود الخزينة العامة بإيرادات. لاستلزامالحقيقية، وذلك 

 الاستمراررفيه عمليا من خلال أنه يعطي المدين إمكانية كما يراعي مصلحة كلا من ط    
قوة المدين  استغراقوحتى التصرف فيه، بالإضافة على عدم  عقاره وإدارته استغلالفي 
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، فضلا على انه يفتح للدائن طريقا التزامهفي حصوله على القرض أومد أجل  الائتمانية
 إدارة العقار. عبئأمواله بتقرير ضمان قوي له، دون أن يحمله  لاستثمارآمنا 
لموضوع الرهن الرسمي نظرا لعدة أسباب تكمن أساسا  اختياري جاء  ومن هذا المنطلق    
ي في دراسة النظام القانوني له ككل على نحو من التعمق والتفصيل تورغب اهتماميفي 

في مسابقة الدكتوراه أدرج كمقياس رئيسي  ري عليه كونهومازاد إصراي، لتوافقه مع تخصص
 للوصولفي جامعتي نظرا لأهمية التأمينات العينية، فيعتبر ذلك بمثابة حافز مستقبلي لي 

لإطار أما بالنسبة للدوافع الموضوعية فتكمن في دراسة ابمشيئة الله، التدرج  ما بعدلمرحلة 
لى القانونية ومقارنتها مع غيرها للوقوف عالقانوني المنظم للرهن الرسمي  بتحليل نصوصه 

 كما مدى فعالية وكفاية الأحكام المنظمة له في التشريع الجزائري لضمان حقوق الدائنين،
أن الدافع الآخر يكمن في التعرف على هذا الضمان على ضوء ماله من إيجابيات وسلبيات 

 وأي منها يستغرق الاخر للوصول لمدى فاعليته.
 : الأهداف التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها تكون كالاتيومن بين     
م تعددها لمام بجميع الأحكام المتعلقة بالرهن الرسمي في التشريع الجزائري ككل رغــــ الإ    

  الموضوع بعدة مسائل. لارتباطوتوزعها نظرا 
الوقوف على مدى توافق أحكام الرهن الرسمي في التشريع الجزائري مع غيره من  ــــ    

ظيم الثغرات التشريعية من خلال تحليل النصوص المتعلقة بتن واستخراجالتشريعات المقاربة، 
 بالرهن الرسمي وأثرها عليه.

، يجابياتبه الرهن الرسمي من إ ما يمتازنتائج من خلال معرفة  لاستخلاصـــ ـالوصول     
 حلول مناسبة. واقتراح الائتمان تريه من عيوب، كونه أداة من أدواتوما يع
حق  وآثارالرهن  عقد بين آثارالفقهاء  وتمييز الفقهية، التعريفاتمعظم  استقراءــــ      

 سمي.لر والعقد في الرهن االتبعي محاولة للتوفيق والموازنة فكرة الحق العيني الرهن، 
دراستي هذه على عقد الرهن الرسمي  توتشعب أفكار هذا الموضوع حصر ونظرا لتوسع 

نظرا لكونه المصدر الأول ، الاتفاقيبالرهن الرسمي  ما يعرففي التشريع الجزائري أو 
 والأكثر تعاملا به فيتسع مجاله عن كلا من الرهن الرسمي القضائي والقانوني.

إلا أنها لم تعمد إلى إبراز طريقة  نا هذاموضوع مجموعة من الدراسات السابقة وتناولت    
إنشاء كل من العقد والحق في الرهن الرسمي كون أن العقد ينشأ بمجموعة من وكيفية 
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الأركان الموضوعية والشكلية أما الحق العيني ينشأ بواقعة القيد، وكذا التمييز بين أثار كل 
 ين.محاولة منا للموازنة والموافقة بين كلا من الفكرت منهما

عوبات صوتتضمن دراسة النظام القانوني الرهن الرسمي في التشريع الجزائري الكثير من ال
عة الموضوع وتشعب أفكاره مما يؤدي إلى صعوبة التحكم بجميع عناصره، اسلعل أهمها ش

في الرهن الرسمي، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه  وكذا قلة المراجع المتخصصة الجزائرية
 ستعانةلتغطية  جوانب الموضوع  وذلك بالاكافية الصعوبات لم تمنعنا من جمع مادة علمية 

ضوع بالمراجع القانونية المصرية على أساس تقاربها وتماثلها في أغلب أحكامها في هذا المو 
بذلك الأمر في بعض الأحيان  ليتفاستغمع التنظيم الجزائري لموضوع الرهن الرسمي، 

 بين كل من التشريعين في جزئيات معينة. الاختلافاتبمقارنة 
 : كيف نظم المشرع الجزائري الرهن الرسمي؟على ذلك فالإشكالية المطروحة هي وبناءا    

 القيمة الفعلية لمثل هذا الضمان؟ بصورة دقيقة تجسد لى تنظيمهإوهل عمد 
الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف المبتغاة من البحث في هذا وللإجابة على     

مختلف النصوص القانونية المنظمة بتحليل  الوصفي وذلكاعتمدت على المنهج الموضوع، 
في بعض  استعنتله، في كونه المنهج الأكثر ملائمة لمثل هذا النوع من الدراسة، وكذا 

ي ي فالأحيان بالمنهج المقارن بالإشارة للحكم في كلا من الفقه والتشريع المصري والفرنس
 .مع التشريع الجزائري ومقارنتها جزئيات معينة 

نائي لثا التقسيمالتالية والتي تعمد إلى وقف الخطة رتأيت السير اولمعالجة هذه الإشكالية     
 : لمحتويات الموضوع

الفصل  ت فيناولتمسبوقين بمبحث تمهيدي مفاهيمي، فقسمت الموضوع إلى فصلين     
الشروط  إلى الأول لمبحثين تطرقت في المبحث قسمته ،نشاء الرهن الرسميإالأول 

الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي، أما المبحث الثاني فخصصته إلى الشروط الشكلية 
 لإنشاء الرهن الرسمي.

ه إلى مبحثين تطرقت في الأول الفصل الثاني آثار الرهن الرسمي، فقسم يت فتناولو     
 . الرهن الرسمي حق لآثار وفي الثاني ،عقد الرهن الرسمي ثارلآ

 .مجموعة من النتائج والإقتراحات ضمثم خلصت إلى خاتمة ت    
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 مفهوم الرهن الرسمي. :المبحث التمهيدي

فة خية مختليالقانونية الأخرى قد مر بعدة مراحل تار  الرسمي كغيره من الأنظمة إن الرهن    
فبذلك يعد الرهن الرسمي من أهم التأمينات  ،ن في الحاضرهو عليه الآ إلى أن وصل إلى ما

ار ، بكونه يتقرر على عقئتمانالاالعينية وأبرزها نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في تشجيع 
قار يخوله كتساب حق عيني تبعي على العأمين حق الدائن فيكون له بموجبه امملوك للراهن لت

 ي يد يكون.في أ النقدي للعقار ويتتبعهن المقابل فاء حقه ميستأن يتقدم على غيره في ا
لرسمي التي وضعها المشرع ووفقا لهذا فإنه يتوجب علينا قبل الخوض في أحكام الرهن ا    

بالإشارة إلى  مه وذلك من خلال فهم معناه وضبطهالتطرق أولا إلى تحديد مفهو  لتنظيمه،
لتعريف على غرار أغلب جزائري قد خصه باد أن المشرع الفنج له،التعريفات التي وضعت 

 كما أنهفقهية لمحاولة ضبط معناه الدقيق،  كما وردت بشأنه عدة تعريفات التشريعات الأخرى 
ت التأمينا علينا إبراز أهم النواحي التي يمكن من خلالها تمييز الرهن الرسمي عن باقيوجب 

 .المطلب الأول(العينية كنظام مستقل )
ده تفر و  له نخرج بأهم الخصائص التي تميزه فإذا تم تمييزه عن أهم هذه الأنظمة المشابهة    

 المطلب الثاني(.عن غيره )
 .المطلب الأول: تعريفه وتمييزه عن باقي التأمينات العينية الأخرى 

رع نهج المش سائرا على ق.م.ج 882ة أورد المشرع الجزائري تعريفا للرهن الرسمي في الماد    
ذلك جتهاد الفقهي إلى تقديم عدة تعريفات محاولا بكما بدوره بادر الا المصري في تعريفه له،

للتعريف التشريعي  نتقادات التي وجهترا للاالخروج بتعريف جامع مانع للرهن الرسمي نظ
 ول(.الفرع الأللرهن الرسمي )

ونها قائمة على تخصيص مال مملوك شتراك التأمينات العينية في مسألة كوبالرغم من ا    
فاء حقه قبل غيره ويكون له يستفيكون له بمقتضى هذا الضمان ا حق الدائن،للراهن لتأمين 

ه تتبع العقار في أي يد كان، إلا أن هناك عدة نواحي تميز كل نوع من هذه التأمينات وتفرد
 الثاني(.الفرع عينا لتمييز الرهن الرسمي عنها )عن الأخر مما يستد
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  : تعريف الرهن الرسمي.الفرع الأول
أولا(، ثم نقدم أهم التعريفات إلى تعريف الرهن الرسمي تشريعا )سنتطرق في هذا الفرع     

لك وذالشديدة التي وجهت للتعريف التشريعي  للانتقاداتالمقترحة له التي جاء بها الفقه نظرا 
 .له ) ثانيا (صول إلى تعريف شامل بغية سد هذا النقص للو 

 : التعريف التشريعي للرهن الرسمي.أولا
 "والتي تنص على  ق.م.ج 882لال المادة عرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي من خ    

الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن عقا عينيا، على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن 
، حقه من ثمن العقار في أي يد كان " ستفاءائنين التاليين له في المرتبة في يتقدم على الدا

 والتي تنص على (1)من ق.م.م 1030دة في حين يقابلها تعريف المشرع المصري في نص الما
له  كون ي ،اينيع حق نهيالدائن على عقار مخصص لوفاء د كسبيالرهن الرسمي عقد به  "

له في المرتبة في استفاء حقه  نييالتال نيوالدائن نييالعاد نيعلى الدائن تقدميبمقتضاه أن 
  ." كون ي ديالعقار في أي  ذلك من ثمن

الرهن الرسمي حق عيني  " والتي تنص على (2)من ق.م.ف 2393ويقابلهما نص المادة     
وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، ويبقى بأكمله على  بالتزامعلى العقارات المخصصة للوفاء 

والذي  (3)إليها " انتقلالعقارات المرهونة وعلى كل عقار وعلى كل جزء منها ويتبعها في أي يد 
 .ر أقل تعريف تعرض للنقد من بينهمأعتب

        : شريعي الجزائري للرهن الرسمي أنهعلى التعريف الت وما يلاحظ
وبذلك كر عبارة " الدائنين العاديين " الجزائري في تعريفه للرهن الرسمي لم يذإن النص ــــ     

ة الدائنين العاديين بعد عبارة )أن مدني جزائري بإضافة عبار  882يرى أنه يجب تعديل المادة 
.. أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له ". ( لتكون المادة كما يلييتقدم على

ق.م.ج والتي تنص على تقدم الدائن  907وحتى يتسق ويتوافق مع حكم المادة  ..."رتبة لمفي ا

                                                           
 للقانون المدني المصري،المعدل والمتمم.المتضمن  1948لسنة  131القانون رقم- 1

2 - Code civil français modifié et complété. 
3- Article2393 Civ : (L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.                                 

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque 

portion de ces immeubles. 

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent ). 
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" يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم  حقه بقولها استيفاءالمرتهن على الدائن العادي في 
 (1). ...."الدائنين العاديين تجاه 

فيخيل أن " عقد "  الرسمي بأنهويلاحظ أيضا من خلال تعريف المشرع الجزائري للرهن ــــ     
ن ، ولكن في الواقع هناك مصدرين أخري" العقد " له مصدرا واحدا أو وسيلة واحدة لنشؤه وهو

 883/1والحكم القضائي، وذلك بالرجوع لنص المادة  شأ بهما الرهن الرسمي وهما القانون ين
 مقتضي القانون "،و بالرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أ لا ينعقد"  ق.م.ج التي تنص على

ت كلا ، وأغفلالرسمي بمصدره المتمثل في العقد رفت الرهنق.م.ج ع 882فتكون بهذا المادة 
 (2).والحكم القضائي لقانون من ا

ى الرهن الرسمي يكاد يكون وما يلاحظ أن التعريف الذي أطلقه المشرع الجزائري عل    
 فبهذا يكون  ،التي أشرت إليهم أعلاهلتعريف المشرع المصري له في خلاف النقطتين مطابقا 

لمشرع الجزائري على للمشرع المصري موجه بدوره إلى ا النقد الموجه بشأن هذا التعريف
 :النحو التالي

المرتهن أن المشرع بين أن مباشرة الدائن نلاحظ  من تعريف المشرع للرهن الرسمي  ــــ      
جدير  وما هوحقه بالتقدم والأفضلية يكون من ثمن العقار محل الرهن،  استيفاءلميزته في 

المشرع لما يرد عليه التقدم ) ثمن العقار( يعتبر تحديدا قاصرا يحول دون بالذكر في تحديد 
أن المشرع يفترض أن الطريق الطبيعي والوحيد هو التنفيذ ديته لوظيفته، وذلك بكون الرهن وتأ

اشرة ميزة التقدم على الثمن الناتج من هذا البيع، إلا أنه قد يهلك أو على العقار وبيعه ومب
يتلف العقار المرهون قبل بيعه بالمزاد العلني فيستحق الراهن مبلغا من التعويض الذي يدفع 
إليه من المسؤول عن الهلاك أو التلف، كما في حال نزع ملكية العقار المرهون  للمنفعة 

إذا كان مؤمنا عليه، ومن هذا فإنه  امبلغ من الـتأمين في حالة مالعامة، أو أن يحصل على 
يحل محل العقار  يستطيع الدائن المرتهن ممارسة حقة في التقدم والأفضلية على كل ما

المرهون، فكان من الأجدر على المشرع أن ينص على أن الدائن المرتهن يستطيع مباشرة حقه 

                                                           
الجزائر، ــــ دار الهدى، عين ميلة، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية، الطبعة الأولي، ي السعدي محمد صبر  - 1

 .17، ص .2010

، .1986حسنين محمد، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 2
 .112ص 
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  (1)،ق.م.م 1056كما نصت المادة  المقابل النقدي لهذا العقارفضلية على ثمن العقار أو في الأ
ستوفي الدائنون المرتهنون " يق.م.ج والتي تنص صراحة بقولها  907والتي تقابلها المادة 

قار، حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو المال الذي حل محل هذا الع
عبد السيد ، إلا أن الدكتور سمير  القيد من يوم واحد" اأجرو  بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا

يرى أن هذا النقد مبالغا فيه وذلك كون أن المشرع لم يحدد الثمن بأنه" ثمن بيع العقار  تناغو
سواء  " الثمن" وهو يرادف القيمة النقدية للعقار المرهون  اصطلاحولكن أطلق " بالمزاد العلني 

ده في المشرع قد أفصح على قص، كما أن مزاد العلني أو غير ذلككان ثمن بيع العقار بال
 .ق.م.ج 907ا المادة ي تقابلهوالت (2) 1056غير نص الذي ورد في نص المادة 

كما نلاحظ أن المشرع قد عرف العقد والحق في نفس الوقت ، فالملاحظ عليه أنه كان ــــ     
هو إلا وسيلة ومصدرا  العقد كونه ما من الأجدر أن ينصرف تعريفه إلى حق الرهن وليس

في الكتاب الرابع  قد عالجت أحكامه هذا الحق وخاصة أن المجموعة المدنية الجزائرية  لنشوء
عية ولم يعالجه في الكتاب الثاني المخصص للعقود والمخصص للحقوق العينية التب

لعقد ئ عن الحق الذي ينشفبهذا يكون المشرع قد غلب فكرة العقد على فكرة ا  (3)،لتزاماتوالا
، وما العقد إلا الوسيلة حقا إذ الحق هو الغاية باعتبارهوكان من المستحسن أن يعرف الرهن 

   (4).لنشوئه
كما يلاحظ أيضا أن المشرع في تعريفه للرهن الرسمي أغفل خاصية مهمة تميز الرهن ــــ     

من  ينقل فيه حيازة محل الرهن لاالرسمي عن الرهن الحيازي، وذلك في أن الرهن الرسمي 
فيه نقل الحيازة للدائن  الراهن إلى الدائن المرتهن على خلاف الرهن الحيازي الذي يجب

 (5).المرتهن
كما أن عبارة" الرهن الرسمي عقد يكسب بمقتضاه الدائن حقا عينيا على عقار للوفاء ــــ     

يضمن سوى الدين الذي رهن العقار لأجله، مع  بدينه" قد يفهم منها أن العقار محل الرهن لا

                                                           
الكفالة،  – الامتيازحقوق –الرهن الحيازي  – الاختصاصحق  –سعد نبيل إبراهيم، التأمينات العينية والشخصية، الرهن الرسمي  - 1

 .40، ص .2010 بيروت ــــ لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، الأولى،الطبعة 

 . 19ـ 18، ص.1996مصر،  ــــ منشأه المعارف، الإسكندرية تناغو سمير عبد السيد، التأمينات العينية والشخصية، - 2
 .18السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 3
 .2، ص .2009محمدي سليمان، الرهن الرسمي، ملخص المحاضرات، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  - 4
 .114ص  .،، ب.ط، د.د.نوالامتياز والاختصاصشرف الدين أحمد، التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة والرهن  - 5
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خرج العقار المرهون من ي أن الرهن الرسمي الذي يكسب الدائن حقا عينيا على العقار لا
حقوقهم مما قد تبقى من ثمن العقار  ا، فقد يمكن أن يستوفو الدائنينالضمان العام لدى باقي 

               (1)الدائن المرتهن لحقه كاملا. استيفاءبعد 
 : التعريف الفقهي للرهن الرسمي.ثانيا

 الذي تعرض إليها التعريف التشريعي للرهن الرسمي، حاول الفقه الانتقاداتنظرا لهذه     
 :منهاعدة تعريفات له  باقتراحالمدني سد ذلك النقص 

" الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو  فقد عرفة الدكتور السنهوري    
مملوك للمدين أو  ا الحق العيني يتقرر على عقار،هذو لرهن، ويتقرر ضمانا للوفاء بدين. ا

دينه من ثمن هذا العقار، مقدما في ذلك  استيفاءلكفيل عيني، وبموجبه يكون للدائن الحق في 
العقار والدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار على الدائنين العاديين لمالك هذا 

(2)إليه ملكيته". انتقلتالمتأخرين في المرتبة، ومتتبعا هذا العقار تحت يد من 

كما عرف بأنه " حق عيني تبعي، يترتب على عقار مملوك للمدين أو غيره )الكفيل      
، وطالما أنه حق عيني تبعي، فهو يمنح بالالتزامبمقتضى عقد رسمي ضمانا للوفاء  العيني(

 (3)صاحبة حقا في التتبع وحقا أخر في الأفضلية ".

الرهن الرسمي حق عيني تبعي يكسبه الدائن على عقار بمقتضي عقد  كما عرف بأنه "    
ئنين من الدائنين العاديين والدا رسمي بينه وبين مالك العقار ويكون له بمقتضاه أن يتقدم غيره

 (4)حقه من المقابل النقدي لهذا العقار في أي يد يكون " استيفاءالتاليين له في المرتبة في 

                                                           
 .19السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1

والأخير، الطبعة  التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر–السنهوري أحمد عند الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني  - 2
 270ص  .،1998 ، لبنان،الثالثة، دار أحياء التراث العربي، بيروت

 .193-192، ص .2006مصر،  ،ـ أبو السعود رمضان، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 3
 .19السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 4
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، ويخول بالتزاموعرف أيضا بأنه " حق عيني ينشأ بمقتضي عقد رسمي ضمانا للوفاء      
حقه من ثمنه بالتقدم على الدائنين  واستيفاءالدائن المرتهن حق تتبع العقار في أي يد كان 

 (1).العاديين، والدائنين المرتهنين التاليين له "

فيه المالك عن حيازة العقار  لا يتخلىكما عرف بكونه " الرهن الرسمي هو تأمين عيني      
حق توقيع الحجز على ذلك العقار  الاستحقاقالمرهون فهو رهن طليق يخول للدائن عند أجل 

 (2).وبيعه وهو في حيازة أي شخص كان، وأنه يوفي حقه بالأفضلية من الثمن "

بأنه " الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي  تناغوسمير عبد السيد كما قد عرفه الدكتور     
ينشأ بمقتضى عقد رسمي ويتقرر ضمانا لدين على عقار مملوك للمدين أو غيره ويكون للدائن 

حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا على غيره من  استيفاءبمقتضاه أن يتقدم في 
 (3).ار في أي يد يكون "الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، وأن يتتبع العق

 .لرسمي عن باقي التأمينات العينية: تمييز الرهن االفرع الثاني

لباب ا يفمي قد عالجها المشرع الجزائري إن التأمينات العينية المشابهة لنظام الرهن الرس    
ا متياز، فسنحاول تمييزهوحق التخصيص وحقوق الا : الرهن الحيازي في الرابع منه، والمتمثلة

كل  انفرادلكل بين كل منهم، والتي نستخلص منها  والاختلافعنه من خلال أوجه التشابه 
 .منها بما يميزه عن الأخر

 : الرهن الرسمي والرهن الحيازي.أولا

 " الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليهق.م.ج على  948تنص المادة     
يه الدائن أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب علأو على غيره، 

الدائنين و حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين 
   حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون ".   اليين له في المرتبة في أن يتقاضىالت

                                                           
 .2محمدي سليمان، مرجع سابق، ص   - 1
 .111حسنين محمد، مرجع سابق، ص  - 2
 .19تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 3
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ن الرسمي والرهن الحيازي يتفقان من حيث أن كل منهما من الحقوق وعلى هذا فإن الره    
تعلقة ق.م.ج الم 950العينية التبعية التي تخول صاحبها ميزتي التقدم والتتبع، كما أن المادة 

 904و 893و 891" تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد بالرهن الحيازي تنص على 
 .المتعلقة بالرهن الرسمي "

أنهما يختلفان من حيث المصدر، فمصادر الرهن الرسمي متعددة فنجد كلا من العقد،  غير    
، أما 883/1نصت عليه المادة  القانون و الحكم القضائي يمكن أن تكون مصدرا له وهذا ما

الرهن الحيازي فمصدره واحد وهو العقد، كما يختلفان من حيث الموضوع، فموضوع الرهن 
، د إلا على عقار، أما الرهن الحيازي يرد على كلا من العقار والمنقولير  الرسمي كأصل عام لا

كما أنه من ناحية الحيازة ففي الرهن الرسمي  تبقى الحيازة في يد الراهن، أما بالنسبة للرهن 
الحيازي فتنتقل الحيازة للدائن المرتهن و بهذا يصبح العقد ملزما لجانبين، على عكس الرهن 

 (1)نب واحد.الرسمي الملزم لجا

 : الرهن الرسمي وحق التخصيص.ثانيا

" يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل  ق.م.ج 937/1تنص المادة     
الدعوى يلزم المدين بشيء معين، أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا 

 .لأصل الدين والمصاريف"

بعية في أن كل منهما من الحقوق العينية التيتفق كل من الرهن الرسمي وحق التخصيص     
أصل دم والتتبع، كما يتفقان في أنهما لا يردان إلا على عقار كول صاحبها ميزتي التقالتي تخ

عام، إلا أنهما يختلفان من حيث المصدر، فمصدر حق التخصيص الحكم القضائي فقط وماذا 
الرسمي فتتعدد مصادره وفقا للنص ق.م.ج، في حين أن الرهن  938نصت عليه المادة ما

 ق.م.ج. 883/1

ختلاف الجوهري الذي يمكن في تحديد الفرق بين حق التخصيص، والرهن إلا أن الا    
 :في فرقين أساسيين وهما الرسمي الذي يكون مصدره الحكم القضائي يكون 

                                                           
 .5ص .، 2020)قانون خاص(، جامعة سطيف، ، تخصص حقوق قويدري كمال، محاضرات ألقيت على طلبة ثالثة ليسانس - 1
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 يعتبر مرحلة التنفيذف خصص في مرحلة إنشاء الدين، أنه في الرهن الرسمي بحكم قضائي ــــ1
 لاحقة والعقد مرحلة سابقة، أما حق التخصيص جاء في مرحلة التنفيذ.

يراعي فيه القاضي قيمة  يبين عقار إن حق التخصيص الأصل فيه أن الحكم القضائي ـــــ2
يشترط فيه تناسب قيمة  مع قيمة العقار، أما الرهن الرسمي لا تناسبهاالدين المضمون في 

 (1)ار المرهون.الدين مع قيمة العق

 متياز.ثالثا: الرهن الرسمي وحقوق الا

 صفته.متياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه ل" الا ق.م.ج 982تنص المادة  

 متياز إلا بمقتضى نص قانوني ". ولا يكون للدين ا    

يعتبر حقا ن كل منهما في أ متيازفنخلص إلى أن نظام الرهن الرسمي يشترك مع حقوق الا
 حقه. لاستيفاءينيا يخول صاحبه التقدم والتتبع ع

مصادر  متياز القانون فقط، في حين تتعديختلفان في كون أن مصدر حقوق الا إلا أنهما    
ن متياز يمكن أن ترد على جميع أموال المدي، كما يختلفان من حيث أن حقوق الاالرهن الرسمي

عين أو عقار متياز عامة، كما قد تقتصر منقول مالامن عقار ومنقول وتدعى بذلك حقوق 
 متياز الخاصة.معين فتدعى بحقوق الا

متياز، كما أنه ن هو الذي يحدد مرتبة صاحب حق الامتياز القانو كما أنه في حقوق الا    
في حال تعدد أصحاب الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى عن طريق التسابق 

د في سبقية في القيسبة للرهن الرسمي فإن العبرة بالألنبا ا، أم983المادة نصت عليه  وهذا ما
  ق.م.ج.  908حال تعدد الدائنون المرتهنين، وهذا ما نصت عليه المادة 

كما يختلف حق الإمتياز العقاري على الرهن الرسمي في كونه يتقرر مراعاة لصقة الدين     
الدائن، فمتى ماتوفرت فيه صفة راعيها القانون وينص لا الدائن، فالممتاز فيه هو الحق وليس 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 883و 937أنظر المادة  - 1
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على أنها ممتازة يكون حقا ممتازا، بموجب هذه الصفة التي يرعاها القانون، أيا كان الدائن 
 (1)لهذا الحق.

 : خصائص الرهن الرسمي.المطلب الثاني

 " ... عقد يكسب انطلاقا من تعريفة بأنهلك يتميز الرهن الرسمي بجملة من الخصائص وذ    
ا حق باعتبارهفبذلك يكون له جملة من الخصائص   به الدائن حقا عينيا، على عقار ..." ،

 .(لثانيمن الجهة الثانية ) الفرع اعقدا  باعتباره)الفرع الأول (، كما أن له جملة من الخصائص 

 حقا. باعتبارهخصائصه  :الفرع الأول

 بما يلي:يختص الرهن الرسمي باعتباره حقا     

 .أولا: الرهن الرسمي حق عيني

  ...."عقد يكسب به الدائن حقا عينيا .." الرهن الرسمي ق.م.ج على  882تنص المادة     

يعرف الحق العيني على أنه هو الحق التي تكون فيه الرابطة بين صاحب الحق ومحل     
الحق رابطة مباشرة، إذ يكون لصاحب الحق سلطة مباشرة على شيء معين يمارسها عليه من 

 (2)دون أن تتوقف هذه السلطة على أحد "

فهو يخول لصاحبه )الدائن ز إذن بما تتميز به باقي الحقوق العينية، فالرهن الرسمي يتمي    
وهذا  واستغلاله استعمالهيخوله  المرتهن( سلطة مباشرة على شيء موضوع الحق ولاكن لا

وإنما يخوله فقط على الشيء موضوع الحق سلطة   (3).على خلاف الحقوق العينية الأصلية
حقه من المقابل النقدي لهذا المال محل الحق بميزة الأفضلية  اقتضاءمباشرة بموجبها يستطيع 

 كانواحقه إذا  استيفاءأي يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في الرتبة عند 
 أصحاب حقوق مقيدة مثله.

                                                           
 .922 ، مرجع سابق، ص-التأمينات الشخصية والعينية-السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني - 1
 ، جيجل1ر، مجلة التواصل في اللغات والأداب، العددطصعوبات ومخابوقريقة عمار، ترجمة مصطلحات الحقوق العينية التبعية:  - 2

 .49ص  ،.2017سبتمبرــــ الجزائر، 
 .41سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 3
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إليها العقار  انتقلكما أن هذا الحق يزود صاحبة بميزة تتبع العقار في أي يد يكون قد     
 (1).حقه بمباشرته للتنفيذ استيفاءسواء بالملكية أو الحيازة  عند حلول الأجل وعدم 

، بل هو الارتفاقأو  الانتفاعفحق الرهن الرسمي ليس إذن جزءا من حق الملكية كحق     
 (2).آخر( وضع لضمان دين معين ي حق الملكية بذاته) أو حق عقار 

 تبعي.: الرهن الرسمي حق ثانيا

 بالالتزاما المشرع كأداة لضمان الوفاء إن الرهن الرسمي كلاقي التأمينات الأخرى أقره    
إلا تبعا لحق  لا ينشأفهو إذن تابع لغيره  (3)تنقضي الأداة، بانقضائهالأصلي أو الدين الذي 

 (4).التبعية على أحكام الرهن الرسمي أصلي، يكون قائما لضمان الوفاء به إذ تسيطر هذه

 : ما يليبدأ ويترتب عن هذا الم 

نصت عليه  الأصلي المضمون وجودا وعدما ، وهذا ما الالتزامأن الرهن الرسمي يتبع      
ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له في صحته  " لا ق.م.ج1/ 893المادة 
الذي نص عليه المشرع وهو نفس الحكم ، مالم ينص القانون على غير ذلك " انقضائهوفي 

 (5).1042في المادة  المدني المصري 

ك الرهن الرسمي في عدم الصحة، ام المضمون غير صحيح يتبعه في ذللتز فإن كان الا    
للإبطال بسبب عيب من عيوب الرضا،  كما إذا كان باطلا لتخلف ركن من أركانه أو قابلا

 الالتزاميتبعه الرهن في الصفة ذاتها، فيتبعه وجودا وعدما، كما يتبعه في تكييفه فإذا كان 

                                                           
 . 20السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
 .271، مرجع سابق، ص -ةالشخصية والعيني التأمينات-السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني - 2
هوام علاوه، براحلية زوبير، تبعية الرهن للدين المضمون في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد العاشر، - 3

 .57، ص  .2017جانفي 
 .41، ص سابق سعد نبيل إبراهيم، مرجع - 4
 .20السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 5
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كما يكون الرهن طبقا المضمون مدنيا كان الرهن كذلك، وإن كان تجاريا كان الرهن تجاريا 
 (1)مقترنا به. الأصلي الالتزاملمبدأ التبعية خاضعا للأجل وللشرط إذا كان 

الأصلي يوجد قبل الأداة التي أقرها المشرع لضمانه  الالتزاموبذلك فالقاعدة العامة أن      
معينة التي ينفصل حق الرهن في حالات  ي الرهن الرسمي، إلا أنه إستثناءاالمتمثلة هنا ف

أو دين مستقبلي،  التزامالأصلي، وذلك في حالة إنشاء الرهن الرسمي لضمان  الالتزامقبل  وينشأ
" يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط ق.م.ج  891والتي نصت عليها المادة 
أو لفتح حساب مفتوح  لاعتمادكما يجوز أن يترتب ضمانا  احتماليأو دين مستقبل أو دين 

 الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليهجار على أن يتحدد في عقد 
مفتوح فإنه يكون  لاعتمادفهنا يكون الرهن الرسمي نشأ ضمانا لدين مستقبل أو  ،" هذا الدين

ينتج أثره إلا عند تحقق  الذي وجد لضمانه، إلا أن الرهن هنا لا الالتزامفي وجوده سابقا على 
 (2)المضمون. الالتزاموجود 

   ادة نصت عليه الم الرهن الرسمي، وهذا ما انقضاءالأصلي يستتبعه  الالتزامانقضاء كما أن     
ون، ويعود معه إذا زال مالدين المض بانقضاءينقضي حق الرهن الرسمي "  ق.م.ج933

ا في الغير حسن النية كسبه به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون  انقضىالسبب الذي 
لرهن أنه لكي ينقضي ا هإل ةإلا أنه يجدر بنا الإشار  الحق وعودته"، انقضاءبين  ما ةالفتر 

الرسمي يبقى قائما  الدين جزئيا فالرهن انقضىالرسمي يجب أن ينقضي الدين كليا، حيث لو 
 الأصلي الالتزام بانقضاءعملا بمبدأ عدم تجزئه الرهن الرسمي ، وعليه يزول الرهن الرسمي 

 المضمون لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القواعد العامة .

المضمون وذلك  للالتزامقد ينتهي الرهن الرسمي بصفة أصلية دون تبعيته  استثناءإلا أنه     
 باتحاد أو لة تطهير العقار المرهون أو بيعه بالمزاد العلني أو بنزول المرتهن عن الرهنافي ح
  (3). أو بهلاك العقار محل الرهن الذمة

                                                           
كلية الحقوق  العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص عقود ومسؤولية، بن قسمية - 1

 .5، ص .2021-2020دفعة  والعلوم السايسة، جامعة عمار ثليجي بالأغواط،

 .62هوام علاوه، براحلية زوبير، مرجع سابق، ص - 2
 .5محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، مرجع سابق، ص  بن قسمية العربي، التأمينات العينية، - 3
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 : الرهن الرسمي حق عقاري.ثالثا

 يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار مالم يوجد " لاق.م.ج على 1/ 886نصت المادة     
 وهي مطابقة لها. ق.م.م 1035ذلك المادة  وتقابلها في يقضي بغير ذلك "

كأصل عام، وبالتالي  (1)يرد إلا على عقار فالأصل أن الرهن الرسمي حق عيني تبعي لا   
ولكن قد يرد على هذا  فإنه يرد على المنقولات بخلاف الرهن الحيازي الذي يرد على كليهما،

 (2)تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض المنقولات. استثناءاتالأصل 

 كما أنه يجدر بنا الإشارة إلى أن حق الرهن الرسمي يرد على الحق المتعلق بالعقار وليس   
في ، وتقابلها (3)من ق.م.ج  684ة ي الذي عرفته المادبذاته، فيرد على المال العقار العقار 

وعلى ذلك فإن الرهن الرسمي يمكن أن يرد على حق الملكية، أو  ق.م.م، 83/1ذلك المادة 
 ، طالما تعلقت هذه الحقوق بالعقار محل الرهن.الانتفاعملكية الرقبة أو على حق 

كأصل عام، في أن هذا ن الرسمي فقط على العقار دون المنقول والسبب من ورود الره    
ظل تنتقل من الراهن إلى الدائن المرتهن بل ت الرهن هو رهن غير حيازي، حيث أن الحيازة لا

كما أن السبب في إقتصار الرهن الرسمي على العقار هو  ،(4)حيازة محل الرهن في يد الراهن
 الثبات الطبيعي أي التعيين الذاتي.

                                                           
 يمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا العقار هو: " - 1

أنظر المادة  صيص"عتبر عقارا بالتخي واستغلالهغير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا لخدمة هذا العقار     
 قانون مدني جزائري. 683

 .42ص ،سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق - 2
" يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقه على عقار، بما في ذلك حق  من القانون المدني الجزائري على 684تنص المادة  - 3

 الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار"
 .21السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 4
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فلو كان جائزا أن يرد الرهن الرسمي على المنقول وتطبق عليه أحكام الرهن الرسمي     
الحيازة لتمكن الراهن من التصرف فيه للغير وتمسك الغير في مواجهة  انتقالالمتعلقة بعد 

 (1).الدائن المرتهن بقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية "

المنقولات أيضا عدم إمكانية إتباع قواعد الشهر المقررة على  استبعادكما أن الحكمة من    
العقارات لصورية تسجيل التصرفات الواردة عليها وسهولة تهريبها وإخفائها مما يعرض حق 
الدائن والغير للخطر ولذلك تقوم الحيازة في المنقول مقام إجراءات الشهر في العقار ويتحقق 

 (2)لا رهنا حيازيا.ر، وبالتالي فلا يجوز رهن المنقول إمن والضمان للدائن والغيبذلك الأ

كما ذكرنا ذلك سلفا أن المشرع خرج عن هذا الأصل بإقراره رهونا على  إلا أنه استثناء   
منقولات بحكم طبيعتها الخاصة التي يمكن سريان أحكام الرهن الرسمي عليها، والتي تسمح 
بإمكانية شهر هذه الحقوق العينية إعلانا وإعلاما للغير بوجود هذا الرهن، وهذه المنقولات هي 

سوف نتطرق إليه لاحق عند دراسة مبدأ  وهذا ما (3)ة والطائرات،سفن والمحلات التجاريال
  .لمرهون تخصيص الرهن الرسمي من حيث المال ا

 رابعا: الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة.

ل " كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكق.م.ج على 892نصت المادة    
لقانون ادين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، مالم ينص 

 .المطابقة لها في الحكم ق.م.م 1041وتقابلها المادة  بغير ذلك" الاتفاقأو يقضي 

للتجزئة كون أن العقار محل الرهن حيث أن القصد بقاعدة أن الرهن الرسمي حق غير قابل    
صلي ولكل جزء منه، وأن كل جزء من الأ الالتزامد ضامنا لكل لدين أو وفي كل أجزائه يع

                                                           
ــــ الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية  المدنيبناسي شوقي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون  - 1

 .79، ص .2009،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، ــــ الفرنسي  والمصري 
 .43مرجع سابق، ص ،إبراهيمسعد نبيل  - 2
 .14، ص.2006الجزائر، ــــ سي يوسف زاهية حورية، عقد الرهن الرسمي، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو - 3
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 الدين المضمون بالعقار أو العقارات محل الرهن مضمون به، بمعنى أن الرهن يثقل العقار
 .بأكمله لضمان الوفاء بالدين كله

 هون ولامن حيث العقار المر  يقبل التجزئة لا أن الرهن لاحيث يتبين لنا من النص أعلاه    
 .من حيث الدين المضمون 

 عدم جواز تجزئة الرهن بالنسبة للعقار المرهون: ــــ 1

بالنسبة للعقار المرهون ، أن كل جزء من العقار المرهون أو  فمعنى عدم جواز التجزئة    
إلى  انتقلأن العقار  افترضنافإذا  (1)يضمن الدين بأكمله ولكل جزء منه، المرهونةالعقارات 

ورثة مالكة وذلك لموته، أصبح كل وارث مسؤولا عن جزء من الدين ، فإن الجزء من العقار 
الذي يملكه هذا الوارث يبقى مرهونا لكل جزء من الدين ، فإذا أدى الوارث الجزء من الدين 

ء من العقار الذي دخل في ملكيته مرهونا ومسؤولا عن باقي الدين الذي هو عليه، بقى الجز 
 (2)ولا يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء إلا بعد سداد الدين كله .

كما أنه في حال إذا كان هناك عدة عقارات ضامنه للوفاء بدين الدائن المرتهن فلهذا     
يمكن إجباره على التنازل عن هذا  الأخير الحق في أن ينفذ بحقه كاملا على أي منها، ولا

 .تالحق وأو أن ينفذ على إحداها بالذا

يبيعه الراهن من هذه العقارات لينفذ على العقار أو العقارات المبيعة  كما أن له أن يتتبع ما    
، ولا يستطيع هذا لحقه الموجودة تحت يد المشتري ) الحائز( استفائهعند حلول الأجل وعدم 

ض الدائن المرتهن في ذلك أو يجبره على قبول جزء من الدين مقابل العقار الأخير أن يعار 
  (3)بالنسبة إلى جملة العقارات المرهونة .

 

 

                                                           
 .22السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
 .274،273، مرجع سابق، ص -العينيةمينات الشخصية و أالت –الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري أحمد عبد الرزاق، - 2
 .43سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص - 3
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 :حق الرهن بالنسبة للدين المضمون  عدم جواز تجزئةــــ 2

يقصد بها أن كل جزء من الدين المضمون يعتبر مضمونا بالعقار كله أو بالعقارات     
فلو وفى الجزء الأكبر من الدين فإن العقار أو العقارات المرهونة تبقى ضامنة المرهونة كلها 

 (1).وفى به من دين يتخلص من الرهن بنسب ما للجزء المتبقي من الدين، ولا

كما أنه في حال ما إذا أحال الدائن المرتهن جزءا من حقه للأخر فإن حق المحال له يكون     
 (2).محل الرهن كلهمضمون بالعقار 

ومع ذلك فإن قاعدة عدم تجزئة الرهن ليست إلزامية وذلك لأنها ليست من النظام العام،     
 (3)طبيعة الرهن وليست من مستلزماته، ولكونها مبنية على نية المتعاقدين الضمنية فهي من

بأن يتفق الأطراف على تحرير جزء من العقار كلما تم  على خلافها الاتفاقوبالتالي فيجوز 
 الاتفاقلاحق له ويصح هذا الأخير ) أي  اتفاقفي عقد الرهن نفسه أو  دفع جزء من الدين 

 .ق له( ولو لم يفرغ في ورقة رسميةالاح

نه من باب أولى للمشرع في فإ كما أنه بتقرير جواز تجزئة الرهن للأطراف المتعاقدة،     
نون لحائز العقار من الحق في القاهذا الحق، وذلك كما هو الحال بالنسبة لما خوله  كامتلا

 (4)ليه من العقار المرهون.التطهير في الجزء الذي آل إ

 ....، مالم ينص القانون أو يقضي الاتفاق"من ق.م.ج 1 /892وهذا ما أكدته المادة     
                .بغير ذلك"

 عقدا. باعتباره: خصائصه الفرع الثاني

 :عقدا بما يلي باعتبارههن الرسمي الر  يختص    

  
                                                           

 .13سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، ص  - 1
 .22السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
 .6بن قسمية العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، مرجع سابق، ص - 3
 .22، ص سابقالسعدي محمد صبري، مرجع  - 4
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 : الرهن الرسمي عقد مسمى.أولا 

 ه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعهإن العقد المسمى هو ذلك العقد الذي خص    
التفصيلية لنصوص المسمى في غير ا بين الناس في معاملاتهم، ونلاحظ أن العقد وانتشاره

 (1)، فإنه يخضع للقواعد العامة كسائر العقود.التي تولت تنظيمه

مه ومن بين العقود المسماة نجد عقود التأمينات العينية، فنجد عقد الرهن الرسمي قد نظ    
نات التأمي المشرع المدني الجزائري في الكتاب الرابع المعنون ب" الحقوق العينية التبعية أو

  .936إلى 882الباب الأول المعنون ب" الرهن الرسمي " من المواد العينية " في 

 : الرهن الرسمي عقد ضمان عيني.ثانيا

فهو عقد ضمان عيني لأنه ينشأ بقصد إعطاء الدائن حق الرهن الرسمي الذي يضمن     
قديم الوفاء بدينه، وهو عقد ضمان عيني لأن الراهن سواء كان المدين أو الكفيل العيني يلتزم بت

ين في الأجل عينا معينة ) العقار المرهون( للوفاء بينه في حالة عجز الراهن عن قضاء الد
حقه من ثمن  استيفاءن المرتهن بإتباع الإجراءات القانونية المطلوبة المحدد له أمكن الدائ

 (2).ر أو المقابل النقدي لهذا العقارالعقا

 : الرهن الرسمي عقد شكلي.ثالثا

ئن الرهن الرسمي بمجرد تبادل الإيجاب والقبول بين الدا انعقادلم يكتفي المشرع عند     
ود شكلية معينة وهي إفراغه في محرر رسمي أمام موظف أهلا جو  استلزمالمرتهن والراهن، بل 

فعقد الرهن  .."،ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي  " لاق.م.ج  883/1لذلك، وذلك بموجب المادة 
 (3).عقد شكلي تحت طائلة البطلانرسمي ال

                                                           
، الجزء الأول، دار إحياء الالتزامبوجه عام: مصادر  الالتزامالسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية - 1

 .155-154، ص .1952أفريل سنة  ــــ لبنان، التراث العربي، بيروت

 .82بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
في القانون، تخصص، كلية الحقوق  ماجستيري أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة مأول - 3

 .32ص.، 2017، الجزائر،والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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فإذا لم يحرر عقد الرهن الرسمي في الشكل المطلوب أمام الضابط العمومي المختص،     
ووفقا لإجراءات شكلية معينة فإن الرهن يكون باطلا بطلانا مطلقا، فالشكلية المباشرة المطلوبة 

 (1)وليس للإثبات فقط، فبالتالي تعتبر ركنا من أركانه. للانعقادهنا تقررت 

 : الرهن الرسمي عقد معاوضة.رابعا

" العقد بعوض هو الذي يلزم ق.م.ج  58عرف المشرع الجزائري عقد المعاوضة في المادة 
 .كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما"

حيث أن هذا التعريف يتسم ببعض من الغموض إذ يختلط بينه وبين العقد التبادلي الذي     
متبادلة على عاتق كل من طرفي العقد، إلا أن لكل منهما إطاره الخاص، فعقد  التزاماتيرتب 

المعاوضة ينظر إليه من زاوية أخرى، والمتمثلة في وجود عوض يتحصل عليه المتعاقد مقابل 
ي يتحمله، وبمعنى أخر فإن عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي يتحصل فيه المتعاقد الذ الالتزام

به، أما العقد  التزمعند تنفيذ ما  لا يفتقر، بحيث التزامهعلى فائدة ذات قيمة مالية مقابل تنفيذ 
 يكون عقد تبادلي ولكنه بدون  فيه عن عمل مثلا، فهنا بالامتناعالتبادلي هو الذي يلتزم المدين 

 (2).عوض

فعقد الرهن الرسمي يعتبر من عقود المعاوضة وذلك بكون أن كل من الراهن والدائن     
 المرتهن قد أخذا مقابل لما أعطيا.

ليحصل على قرض أو ليمد من أجل  والائتمانفالراهن قد قدم حق الرهن لكي يكسب الثقة    
الأصلي، أما بالنسبة للدائن المرتهن فقد قدم القرض مقابل كسبة لحق الرهن  التزامهتنفيذ 

 (3)ضمانا لوفاء دينه.

كما يجدر بنا الإشارة إلى أنه إستثناءا في حال ما إذا تلقى الدائن المرتهن الرهن من     
غيره دون مقابل وتبرعا، كان هنا  التزاملكفالة  دين) الكفيل العيني( وقدمهشخص أخر غير الم

                                                           
لجزائري(، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات في القانون المدني ا الالتزام)مصادر  ،للالتزامسليمان علي علي، النظرية العامة  - 1

 .22ص ،2007الجزائر، ــــ  الجامعية، بن عكنون 
 .18، ص نفسهمرجع السليمان علي علي،  - 2
 .5التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، مرجع سابق، ص  العربي بن قسمية، - 3
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عقد الرهن الرسمي عقد تبرع وليس معاوضة، وبالتالي فإنه يستوجب تبعا توافره على أهلية 
 (1)التبرع :) أهلية التصرف +اليسار(.

 : الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد.خامسا

زما " يكون العقد مل .جق.م 56العقد الملزم لجانب واحد في المادة عرف المشرع الجزائري     
 .لتزام من هؤلاء الأخرين "الشخص، أو عدة أشخاص أخرين دون 

إذن يفهم من هذا التعريف أن العقد الملزم لجانب واحد هو الذي ينشأ على عاتق طرف     
يلاحظ أن هذا العقد يستوجب توافق  ، حيث ماالتزامدون أن يلتزم الطرف الأخر في العقد بأي 

إرادتين أو  اتفاقين فهو ليس تصرفا قانونيا من جانب واحد كالوصية، بل هو إرادتي الطرف
إلى في ذمة طرف  التزامات ينشئ أكثر كما في العقد التبادلي غير أنه يختلف عنه في أنه لا

 (2)واحد فقط .

إلا في جانب أحد  التزامات ينشئ وبالتالي فإن العقد الملزم لجانبين هو ذلك العقد الذي لا    
 (3)المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن، ويكون المتعاقد الأخر دائنا غير مدين .

 احتفاظهإلا في ذمة الراهن، وذلك بحكم  التزاماتينشأ  ومثل ذلك عقد الرهن الرسمي فهو لا    
يميز الرهن الرسمي فيلتزم بالمحافظة على سلامته وجملة من  بحيازة العقار المرهون، وهذا ما

 .الأخرى التي سوف نراها في حينها الالتزامات

                                                           
 .9، صمرجع سابق )قانون خاص(، ليسانسقويدري كمال، محاضرات ألقيت على طلبة سنة ثالثة  - 1
 .13سليمان علي علي، مرجع سابق، ص - 2
 .158، مرجع سابق، ص الالتزامبوجه عام: مصادر  الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية  ،السنهوري عبد الرزاق أحمد - 3
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 :تمهيد

لة ينية الأهم كوسيحقا عينيا تبعيا إحدى أهم الضمانات الع باعتبارهيشكل الرهن الرسمي     
قتضاه ، فكونه حقا عينيا يتقرر على عقار مملوك للمدين أو غيره ويكون للدائن بمالائتمانلدعم 

الدائنين و حقه من المقابل النقدي له بالتقدم عن غيره من الدائنين العاديين  استيفاءأن يتقدم في 
 .، وله أن يتتبع العقار في أي يد يكون التاليين له في المرتبة

تشترك  أ كغيره من العقود إلا بتوافره على أركانه العامة التيكما أن الرهن الرسمي لا ينش    
ة ، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الموضوعيلعقود وفقا للنظرية العامة للعقدفيها جميع ا

 ، كما أن المشرع الجزائري جعل من الرهن الرسميالرهن الرسمي بهاعقد اصة التي ينفرد الخ
را ، بحيث كثيتطلبه القانون تحت طائلة البطلانشكل خاص ي ةمراعا لانعقادهعقدا شكليا فيلزم 

وية ما يتدخل المشرع بإضفاء الطابع الشكلي على مثل هذه التصرفات القانونية مبتغيا تق
 .العقاري  للائتمان، وتعزيزا لمثل هذه المعاملات الائتمان

رأسها القانون المدني ويجد الرهن الرسمي مرجعيته في نصوص قانونية متعددة، وعلى     
سمي الجزائري، حيث تناول المشرع المدني الجزائري الأحكام التي نظمت كيفية إنشاء الرهن الر 

ق الكتاب الرابع المتعلمن  الفصل الأول المدرج في الباب الأول في 903إلى  883من المواد 
 .العينيةبالحقوق العينية التبعية أو التأمينات 

 : تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين عمدت إلى وعلى هذا الأساس    

 .ط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسميلشرو ا : المبحث الأول 

 .روط الشكلية لإنشاء الرهن الرسميلش:ا المبحث الثاني 
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  .ط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي: الشرو ولالمبحث الأ 

أن يكون جعل المشرع الجزائري إمكانية أن ينشأ الرهن الرسمي بواسطة عقد كما يمكن     
ينعقد الرهن  " لاق.م.ج  883/1نصت عليه المادة  القانون أو القضاء، وهذا مامصدره 

، وهذا على عكس المشرع المدني الرسمي إلا بعقد رسمي أو بحكم أو بمقتضي القانون "
 (1)على العقد. اقتصرهالمصري الذي 

ة ضع للأركان الموضوعية العامرسمي عن طريق العقد فإنه بذلك يخفلو تم إنشاء الرهن ال    
 ، من تراض ومحل وسبب.دلإنشاء العقود المنصوص عليها في النظرية العامة للعق

ة عقد الرهن يالمشرع شروطا موضوعية خاصة تكون متصلة بخصوص اشترطكما     
 اممتعلق بأطراف عقد الرهن الرسمي )الراهن والدائن المرتهن(، وغالبا  هوما الرسمي، منها 

 يمنع من إمكانية أن يكون شخص أخر غير المدين يكون الراهن هو المدين نفسه، لاكن هذا لا
أن يكونا أهلا ، فيشترط دين غيره ويسمي "بالكفيل العيني"يقوم بتخصيص مال له ضمانا ل

ي تتعلق بمبدأ شروط أخرى موضوعية متعلقة بالرهن الرسم ستلزما، كما لمباشرة هذا العقد
 .المال المرهون أو الدين المضمون  وعاء للرهن الرسمي سواء من ناحية باعتبارهالتخصيص 

المطلب الأول(، اصة تتعلق بالأساس بطرفي العقد )فالرهن الرسمي يخضع لشروط خ    
 (.)المطلب الثانيعاء الرهن الرسمي وأخرى متعلقة بمضمون وو 

 .المطلب الأول: أطراف عقد الرهن الرسمي

الفرع مشرع الجزائري في طرفي العقد الأهلية اللازمة لمباشرة عقد الرهن الرسمي )الإشترط     
ن " وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهعلى نص تق.م.ج  884/2المادة  ما أن(، كالاول

اء كان فوفقا لهذا النص وجب أن يكون الراهن سو  ،فيه " للتصرفهلا مالكا للعقار المرهون وأ
 .المدين نفسه، أو الكفيل العيني مالكا للعقار المرهون )الفرع الثاني(

 

                                                           
 " لاينعقد الرهن الرسمي إلا بورقة رسمية ".ق.م.م  1031/1تنص المادة  - 1
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 .هلية: شرط الأالفرع الأول

للأهلية  بالنسبة للراهن )أولا(، ثم نتطرق  الرهن الرسمي لانعقاداجب قانونا و إن شرط الأهلية    
 المطلوبة توافرها في الدائن المرتهن )ثانيا(.

 أولا: أهلية الراهن.

وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا " على من ق.م.ج 2/ 884تنص المادة     
 ".وأهلا للتصرف فيهللعقار المرهون 

ن وحدد الأهلية الواجبة أن يكون الراه استلزمفمن خلال النص يتبين لنا أن المشرع قد     
، وجب أن يكون أهلا ن نفسه، كما قد يكون كفيلا عينياالذي في أغلب الأحيان يكون المدي

قط، ف ه مقدم على تصرف خطير ملزم لجانبهللتصرف في العقار المرهون ومالكا له وذلك لكون
 .لكية للشيء المتصرف فيهالكاملة والم فيه الأهليةفيشترط 

أعمال الإدارة  لا منحيث أن الرهن الرسمي يعتبر بالنسبة للراهن من أعمال التصرف     
تخرج من ذمته، إلا أنه يرتب على هذا العقار حقا عينيا  على الرغم من أن ملكية العقار لا

أجله، وبالتالي لم يؤدي الدين الذي عليه في ميعاده تبعيا يكون للدائن الحق في التنفيذ عليه إذا 
له مما يحد من قدرته على العودة  الائتمانعنصرا كم عناصر  باعتبارهينقص من صلاحياته 

هلا للتصرف القانون لمن يريد ترتيب مثل هذا الحق على أمواله أن يكون أ  اشترطإليه، ولذلك 
 (1)فيه.

بة ولتحديد الأهلية المطلوب توافرها في الراهن يجب علينا التوقف على نوع العقد بالنس    
 وجب التوقف عند شخص الراهنللراهن، فيما إذا كان أقدم على الرهن تبرعا أم بعوض، ولذلك 

لى عالأصلي هو من قرر حق الرهن أو الكفيل العيني هو من أقدم  بالالتزامإذا كان المدين  ما
نيته في و  ،ة المطلوبة تكون بحسب شخص الراهنتصرف ضمانا لدين غيره، فتخلف الأهليال

 .لذلك وهذا بالنسبة للكفيل العينيتقديم الرهن تبرعا أم بتلقيه مقابلا 

                                                           
 .28السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
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أهلية المدين الراهن : يعتبر الرهن بالنسبة للمدين الراهن تصرفا من التصرفات الدائرة بين  ــــ1
حين يرهن عقاره، لأنه أبرم الرهن بعوض وليس تبرعا ، وذلك لأن الراهن  (1)النفع والضرر

الأصلي الذي تقرر الرهن لضمانه فهو بهذا معرض لخروج  التزامهفإنه يحصل على مد لأحل 
العقار من ذمته إذا لم يؤدي الدين الذي عليه في ميعاده المحدد، فهنا في هذا النوع من 

 هذا العقارفي  (2)أهلية تصرف كون الرهن صحيحا، ذيال الأهلية ليالتصرفات وجب كم
وبالتالي فإن صدور الرهن من صبي مميز أو من في حكمه يكون الرهن هنا قابلا  المرهون 
 (3)للإبطال.

أما بالنسبة للولاية، فإذا أراد الولي على القاصر رهن عقار مملوك للقاصر فعليه أن يستأذن     
قضت به  بالترخيص له بالقيام بمثل هذا التصرف وهذا ماالقاضي في ذلك ويستصدر حكما 

"على الولي أن يتصرف تصرف  والتي تنص على (4)من قانون الأسرة الجزائري  88المادة 
تأذن القاضي ، وعليه أن يسولا طبقا لمقتضيات القانون العامالرجل الحريض ويكون مسؤ 

 :في التصرفات التالية

 ....."وإجراء المصالحة ورهنه،بيع العقار، وقسمته، ـ 1    

سنة، ومن في  13كالصبي البالغ من العمر أقل من  ا إذا كان عديم الأهلية والتمييزأم    
حكمة المجنون والمعتوه هنا يكون عقده باطلا، وبالتالي جاز للجميع التمسك بهذا البطلان 

 (6)وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .(5)

                                                           
: هي التصرفات التي تحتمل أن تكون نافعة للصبي المميز ومحققة مصلحة له تعريف التصرفات الدائرة بين النفع والضرر - 1

 وترتب عليه التزاما بدون مقابل أو ينجم عنها خسارة مالية له. وتحتمل أن تكون ضارة به تفوت عليه مصلحة

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه  "من القانون المدني الجزائري  40نصت عليه المادة  وهذا ما - 2
 ."ن يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

 كاملة".( سنة 19)روسن الرشد تسعة عش     
 .50سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص - 3
، المعدل 12/07/1984، الصادرة بتاريخ24، المتضمن قانون الأسرة، ج ر، العدد1984 /07/ 9المؤرخ في  11-84الأمر رقم  - 4

 .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالأمر رقم 
مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان،  باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي إذا كان العقدعلى " ق.م.ج من  102 تنص المادة - 5

 يزول البطلان بالإجازة" وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها ولا
 .78ص  ،سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق - 6
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نه فإ غير المدين أي الكفيل العيني: أما بالنسبة للرهن الصادر من الكفيل العينيأهلية ــــ 2
، وذلك بين النفع والضرر يعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا أو من التصرفات الدائرة

 .لرهن تبرعا أم تقاضي مقابلا لذلكبحسب كيفية تقديمه ل

ينتفع  يعتبر تصرف الكفيل هنا ضارا ضررا محضا، وذلك لأنه لا تبرعيهفإذا كانت كفالته     
ولذلك  بدين في ذمة غيره يتلقى مقابلا للرهن الذي سيقدمه ضمانا للوفاء شخصيا بالرهن ولا

ومن ثم فيجب أن يبلغ سن الرشد لا أهلية التصرف فحسب  (1)هلية التبرع،يجب أن تتوافر فيه أ 
من عقاراته ضمانا  وميسور الحال، عند إذن يستطيع أن يرهن عقاراويتمتع بكامل قواه العقلية 

لدين غيره، فإذا كان قاصرا مميزا أو من في حكمه أو غير مميز ومن في حكمه كان رهنه 
 (2)باطلا بطلانا مطلقا.

أما إذا كان الكفيل العيني قد تلقى مقابلا نظير كفالته فهنا يعتبر تصرفه من الأعمال     
الدائرة بين النفع والضرر لذا يكفي توافر أهلية التصرف فيه فقط دون أهلية التبرع، وذلك يكون 

 قابلا للإبطال وليس هنا رهن الكفيل العيني المميز ومن في حكمه ) السفيه أو ذي الغفلة(
 (3)دون عديم الأهلية الذي يكون تصرفه في كل الأحوال باطلا. ،باطلا

الكفيل العيني رهن العقار المملوك  على القاصر ة، فإذا أراد الولييأما بالنسبة للولا    
للقاصر  فنرى أنه لايجوز أن يعقد الكفالة العينية ولو بإذن المحكمة إلا إذا كان هذا العقار  

  (4)المراد تقديمه كضمان آل إلى القاصر عن طريق التبرع من هذا الولي.

 : أهلية الدائن المرتهن.ثانيا

لم يتطرق المشرع الجزائري لأهلية الدائن المرتهن في الأحكام والنصوص التي نظم بها     
الرهن الرسمي لذا يتوجب علينا الرجوع للقواعد العامة، وبكون أهلية تحددها طبيعة التصرف 

                                                           
 .50سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
 .345ص مرجع سابق،  التأمينات الشخصية والعينية،–القانون المدني  السنهوري عند الرزاق أحمد، الوسيط في شرح - 2
 .50سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 3
 .45سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، ص  - 4
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فيكون  هو ملاحظ أن عقد الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد، ، حيث أن ما (1)بالنسبة إليه
نسبة إليه هنا من التصرفات النافعة نفعا محضا، كونه يكتسب حقا عينيا على العقار الرهن بال

 ،الاغتناءأهلية  يكفي لمباشرة هذا التصرف من جانبهولذلك ف ،التزامالمرهون دون أن يتحمل أي 
بمعنى أهلية مباشرة الأعمال النافعة نفعا محضا، فيكفي أن يكون مميزا ليصح الرهن إذا كان 

، وهذا هو الرأي السائد في الفقه (2)سنة أو من في حكمه 13ميزا يبلغ من العمر صبيا م
 (3)الفرنسي والذي أخذ به الفقه الجزائري.

أما إذا باشر الدائن المرتهن الرهن بواسطة نائبا عنه وكان هذا النائب وليا أو وصيا أو     
الحق  استيفاءقيما فيجوز له أن يقبل الرهن ويباشره دون إذن من المحكمة كون الرهن نوع من 

فعا محضا بالنسبة للدائن ن نه ملزم لجانب الراهن فقط، وبالتالي يعتبر تصرفا نافعابأ و
 (4).نالمرته

، كالمجنون والمعتوه والصبي الغير مميز، كان الدائن المرتهن عديم الأهلية ففي حال    
 (5)يكون باطلا بطلانا مطلقا.فالرهن 

ة رة أو دائر أن تصرفات عديم الأهلية جميعها باطلة سواء كانت نافعة أو ضا باعتباروذلك    
 ببين النفع والضرر.

يكون أمامنا أي مشكل في تحديد  هنا لاكما يمكن أن يكون الدائن المرتهن شخصا معنويا     
الأهلية الواجبة توافرها فيه لإبرام هذا التصرف، ذلك كون أن الشخص المعنوي دائما يتمتع 

                                                           
 .63تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص - 1
من نفس  43عشر سنة "، كما تنص المادة ثة " يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلا على:  ق.م.جمن  42/2 تنص المادة - 2

القانون على " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها، أو ذي غفلة، يكون ناقص 
 .الأهلية وفقا لما يقرره القانون"

 .30-29السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 3
 الطبعة الأولى، متياز،شاملة لأحكام الرهن والتأمين والا هدراسة تحليل–ات العينية نأميحمدان القاضي حسين عبد اللطيف، الت - 4

 .66ص.، 2009 بيروت ــــ لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،
 .67ص ،نفسهرجع الم - 5
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بأهلية وجوب تخوله أن يكون صاحب حق في الرهن، كما يتمتع بأهلية أداء كاملة تكون لدى 
 (1)نوني عنه الذي يعبر عن إرادته.قاالممثل ال

 .شرط ملكية الراهن للعقار المرهون : الفرع الثاني

أن تقرير الرهن الرسمي على العقار المرهون من شأنه تمكين الدائن المرتهن  باعتبار    
، من حقه في حال عدم تأدية الراهن للدين الذي عليه في ميعاده المحدد لاستيفاءالتنفيذ عليه 
 أو الكفيل المرهون، سواء كان المدين الأصلي المشرع ملكية الراهن للعقار واشترطهنا وجب 

هن " وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الرا ق.م.ج 884/2نصت عليه المادة  العيني، وهذا ما
عقار المقبل فبكون أن الصورة المعتادة والمألوفة هي ملكية الراهن لل"، مالكا للعقار المرهون...

ك على التصرف فيه تكون ملكية تامة ومؤكدة وخالصة له غير متنازع فيها ومفرزة، إلا أن هنا
حالات معينة تستوجب منا الدراسة في حكمها، فسنتطرق إلى أبرزها وأكثرها شيوعا في هذا 

 الفرع كالتالي:

 .ن ملك الغيرره :أولا

ن المرتهن على ولحسابه مع الدائ باسمهيقصد برهن ملك الغير هو الرهن الذي يعقد الراهن     
ولحسابه وعلى عقار  باسمهكما يقصد به أنه الرهن الذي يعقده الراهن  (2)عقار مملوك للغير، 

 باعتبارهمعين بالذات مملوك للغير، فلا يعتبر رهنا لملك الغير الرهن الذي يعقده الشخص 
 (3)نائبا عن المالك.

 حكمه في وجب علينا الإشارة إلى: فلتحديد    

الرسمي ينعقد بعقد رسمي، والعقد الرسمي يقوم ق.م.ج فإن الرهن  883حسب نص المادة     
بتحريره ضابط عمومي مختص قانونا، وذلك بعد التأكد من ملكية الراهن للعقار، فإذا تبين له 

                                                           
في  ه لنيل درجة الدكتورا  بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "دراسة مقارنة"، أطروحة - 1

 .219، ص.2016سعيد حمدين، نوفمبر 1القانون، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .62-61مرجع سابق، ص  سعد نبيل إبراهيم، - 2
 .،2003ــــ مصر، دريةالعمروسي أنور، الحقوق العينية التبعية "التأمينات العينة في القانون المدني "، منشأه المعرفة، الإسكن - 3

 .51ص
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عكس ذلك فلا يقوم بتحرير العقد، فمن هذا يصعب التصور أن يتوصل الشخص إلى رهن 
لعقارية ومن واجب المحافظ العقاري يملكه، كما أن هذا الرهن يتم شهره في المحافظة ا عقار لا

 (1)التأكد من صحة العقد وملكية الراهن للعقار قبل القيام بهذا الإجراء.

 حيث ذهب الفقه الجزائري في غياب نص خاص برهن ملك الغير من قبل المشرع الجزائري     
 884/2فعل في بيع ملك الغير، ولتحديد حكمه وجب الرجوع لنص المادة  على عكس ما

فيستخلص منها بمفهوم المخالفة  ،... يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون...."" ق.م.ج
 اعتباربأنه إذا لم يكن الراهن مالكا للمال المرهون كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا، وذلك لكون 

وبالتالي هذا ضوعيا خاصا فبتخلفه يبطل العقد، ة الراهن للعقار المرهون شرطا مو المشرع ملكي
 (2)لق.ائري هو البطلان المطحكم رهن ملك الغير في التشريع المدني الجز 

فالملاحظ بالنظر إلى الحكم الذي توصل إليه الفقه والتشريع الجزائري فيما يخص رهن ملك     
الغير مقارنة بالتشريعات الأخرى نجد أنه عكس المشرع الفرنسي، والذي هو الأخر لم ينص 

، فتوصل الفقه إلى حكمه باعتباره القانون المدني الفرنسي على نص خاص عن هذه الحالةفي 
باطلا بطلانا مطلقا، وذلك تأسيسا على أن رهن ملك الغير إنما هو تطبيق من تطبيقات رهن 

 (3)مال المستقبل الباطل بطلانا مطلقا.

، عدم ملكية الراهن للعقار باعتبارأما المشرع الجزائري نص على بطلانه بطلانا مطلقا     
كما وضحنا ذلك أعلاه دون أن يجعل من  ق.م.ج 883/1وكذا المادة  884/2للمادة  استنادا

 .المستقبل رهن ملك الغير تطبيقا من تطبيقات رهن مال

                                                           
 .11ع سابق، ص جمحمدي سليمان، مر   - 1
 .117ص  بناسي شوقي، مرجع سابق، - 2
التأمينات الشخصية والعينية " الكفالة ـــ الرهن الرسمي ـــ حق الاختصاص ــــ الرهن الحيازي ــــ حقوق  زهران همام محمد محمود، - 3

 .347، ص .2001الامتياز"، ب.ط ، منشأة المعارف، الإسكندرية ــــ مصر، 
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كما أن حكم المشرع الجزائري في مسألة رهن ملك الغير جاء على عكس حكم التشريع     
ني الجديد والذي جعل منه باطلا بطلانا نسبيا سواء بالنسبة لبيع ملك المصري في التقنين المد

 (2)..م.مق 1033/1نص المادة وذلك طبقا ل (1)الغير أو رهن ملك الغير،

التشريعي بين بيع ملك الغير  الاتساقيلاحظ على المشرع الجزائري عدم  غير أنه ما    
بطال والذي طبقا ورهنه، في كونه رتب البطلان المطلق على رهنه، وجعل حكم بيعه قابلا للإ

إذ قرر لحكمه  ق.م.ج يكون بيع ملك الغير قابلا للإبطال،399إلى 397لأحكامه من المواد 
لى الرغم من أن رهن البطلان النسبي إذ يتوقف على إجازة المالك الحقيقي لهذا التصرف، فع

ملك الغير أقل خطورة من بيع ملك الغير في كونه تصرفا جزئيا في ملك الغير لا كاملا 
كالبيع، فلذلك حبذ لو أن المشرع نص على كون رهن ملك الغير يكون حكمة قابلا للإبطال، 

 (3)إذ يصبح صحيحا إذا أجازه المالك الحقيقي.

 لكيته بأثر رجعي.: الرهن الصادر عن مالك زالت مثانيا

ئن المرتهن، الرهن الصادر يبقى صحيحا لمصلحة الدا ق.م.ج على " 885تنص المادة     
خر، إذا أو فسخه، أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب ألك الذي تقرر إبطال سند ملكيته، مامن ال
 .وقت إبرام عقد الرهن " ن الدائن كان حسن النيةثبت أ

كأن لم يكن مالكا  زالت ملكيته بأثر رجعي يعتبر رهن المالك الذي إنه وطبقا للقواعد العامة   
أبدا، فبالتالي فإن كل التصرفات التي صدرت عنه من قبل تصبح كأن لم تكن، وعلى ذلك 

 (4)فيكون الرهن الصادر من مالك ثم زالت عنه الملكية بعد الرهن يترتب عن زوالها زوال الرهن،

                                                           
حديثة لحماية الكفالة، الرهن وضامناته والوسائل التقليدية وال الائتمانصور  للائتمانمنصور محمد حسين، النظرية العامة  - 1

ص  ،.2005 ــــ مصر، ، التمويل العقاري"، منشأة المعارف، الإسكندريةالامتياز، الرهن الحيازي، حقوق الاختصاصالرسمي، حق 
218. 

مالك " إذا كان الراهن غير مالك العقار المرهون، فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره العلى ق.م.م 1033/1تنص المادة  - 2
وإذا لم يصدر هذا القرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار  الحقيقي بورقة رسمية،

 .مملوكا للراهن"
 .218مرجع سابق، ص  السعدي محمد صبري،- 3
لواحات للبحوث والدراسات، وعيوبه ــــ، مجلة االرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض ــــ إيجابياته  بوشكيوة عبد الحليم، - 4

 .07ص  ،.2009سنة  ،6العدد



  لرهن الرسمياإنشاء                                                         لفصل الأولا

35 

 103/3الواردة في القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ولكن خروجا عن الأحكام 
ق.م.ج أعلاه، فيبقي الرهن  885ي حكما مخالفا في نص المادة ق.م.ج، وضع المشرع الجزائر 

صحيحا وذلك مراعاة لمصلحة الدائن المرتهن متى ما ثبت حسن نيته، من تصرف المالك 
 أو لأي سبب آخر. الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله

لنا أن هناك ثلاث شروط وجب  فمن خلال هذا النص الذي يحمل الحكم الخاص، يتبين    
 توفرها حتى يكون الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي رهنا صحيحا وهي كالتالي:

برام وقت إ: فيجب أن يكون الراهن مالكا للعقار ر الرهن من مالك وقت إبرام الرهنأن يصد ــــ1
ا عقد الرهن الرسمي، ثم زالت عنه الملكية بأثر رجعي، فإذا لم يكن الراهن مالكا أصلا لهذ

هن ى الر يطبق هذا النص، لتخلف هذا الشرط وذلك لأنه لكي يبق ام الرهن هنا لاالعقار وقت إبر 
مكننا الشرط ين الراهن مالكا للعقار المرهون وقت عقد الرهن الرسمي، فبهذا قائما ينبغي أن يكو 

 تمييز هذا الفرض عن رهن ملك الغير الذي يصدر من غير مالك وقت إبرامه.

ند فليتحقق هذا الشرط ينبغي أن تكون الملكية وقت إبرام الرهن الرسمي ثابتة للراهن بس    
ظاهر بصفة حقيقي، وبهذا يتميز هذا الفرض عن رهن المالك بسند صوري أو رهن المالك ل

 .هن وإن زالت إلا أنها ليست صوريةالرا عامة، فملكية 

كما ينبغي أن يكون سند الملكية للراهن قائما وقت إبرام عقد الرهن، فلا يعتبر كذلك السند     
 (1)الباطل بطلانا مطلقا أو السند المزور.

رسمي، فبتوفر هذه الشروط المتعلقة بملكية الراهن للعقار المرهون وقت إبرام عقد الرهن ال    
 .رط الأول لتطبيق هذا الحكم الخاصيتحقق هذا الش

النية أن يكون الدائن المرتهن غير عالم بما  نأن يكون الدائن حسن النية : يقصد بحســــ 2 
ولم يكن بإستطاعته أن يعلم  (2)يهدد ملكية الراهن من أسباب يؤدي إلى زوالها بأثر رجعي،

توجبه الظروف من عناية الرجل العادي، فالدائن المرتهن  ل من العناية ماولو بذبذلك حتى 

                                                           
 .73تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 1

 .58السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 2
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الذي سلك سلوك الرجل المعتاد في التأكد والتثبيت من ملكية الراهن ويفشل في التوصل إلى 
 (1)جدير بتلك العناية في  ضمان حقه.فهو ذلك السند 

ت إبرام عقد والأصل أن حسن النية مفترض ولكنه ينتفي إذا كان الدائن المرتهن يعلم وق    
 (2)الرهن بما يهدد سند ملكية الراهن من زوال باثر رجعي .

فقد يكون السند  أسباب زوال الملكية تكون متعددة أن تزول ملكية الراهن بأثر رجعي :ــــ 3
به حقة قابلا للإبطال لعيب من عيوب الإرادة ويحكم بإبطاله، كما يمكن زوال  اكتسبالذي 

لتزامات التي عليه بهذا السند فيحكم بفسخه، كما يمكن الملكية بأن يمتنع المالك عن الوفاء بالا
أن يبطل بحكم بطلان الوصية لتخطيها القدر الجائز للإيصاء به قانونا، أو أن تكون الملكية 

 (3)ثر رجعي.مالك بمقتضى عقد هبة وتم الرجوع فيها، فهنا تزول ملكية الراهن بأقد آلت لل

الرهن الرسمي صحيحا  تحققت هذه الشروط الثلاثة، بقي ما وكخلاصة لهذه الحالة فإذا    
لمصلحة الدائن المرتهن ولو أن ملكية الراهن قد زالت بأثر رجعي وعلى ذلك يؤول العقار 

 لمالكه مثقلا بحق الرهن.

 : رهن المال الشائع.ثالثا

أو أكثر شيئا وتكون حصة كل واحد منهم غير مفرزة  اثنانالملكية الشائعة هي أن يمتلك     
ع أو جزء منه، بل يستقل بملكية حصة ئفلا يستقل الشريك على الشيوع بملكية المال الشا

 (4)شائعة في كل المال الشائع.

في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكية تامة، ويجوز له التصرف فيها  كما أن كل شريك    
 (5)مالك، بشرط عدم إلحاق الضرر بحقوق سائر الشركاء.وممارسة كافة حقوق ال

                                                           
 .126بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 1
 .59، ص سابق السعدي محمد صبري، مرجع  - 2
 .75سابق، ص تناغو سمير عبد السيد، مرجع  - 3
 من القانون المدني الجزائري. 713راجع المادة  - 4
 من القانون المدني الجزائري. 714راجع المادة  - 5
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والرهن الصادر على الشيوع له عدة صور فقد يصدر الرهن من جميع الشركاء، كما قد     
 يصدر من شريك على الشيوع.

إذا صدر الرهن من جميع الشركاء يكون صحيحا  :لة الرهن الصادر عن جميع الشركاءحاــــ 1
يتأثر  الشركاء، لأنه صادر عن جميع الملاك، والرهن على هذا النحو لاونافذا في حق جميع 

بقسمة العقار المرهون أيا كانت نتيجة القسمة ويبقى نافذا في مواجهة الجميع، وذلك حسب 
 (1).ق.م.ج 890/1لمادة نص ا

قد يصدر من أحد الشركاء رهن لحصة مفرزة  :الرهن الصادر من شريك على الشيوعحالة ــــ 2
 أو شائعة أو العقار كله.

: من المعلوم أن كل شريك يملك حصة ملكية تامة، هن الشريك على الشيوع لحصة شائعةر  ــــأ
نص المادة له أن يرهنها ويصبح رهنه صحيحا )وبالتالي يستطيع التصرف فيها بأي تصرف، ف

للدائن المرتهن (، ولا يثير هذا الرهن اية صعوبة في حال بقاء حالة الشيوع قائمة، ف714/1
عليه  رسىالتنفيذ بحقه على الحصة المرهونة عند حلول أجل الدين قبل القسمة، ويصبح من 

 (2)المزاد شريكا على الشيوع، إن لم يكن من الشركاء.

ولكن إذا تمت القسمة، فإذا آل للراهن جزءا مفرزا من العقار يساوي حصته الشائعة التي     
ذلك تطبيقا لفكرة الحلول  ينفذ الدائن المرتهن على الجزء المفرز، و رهنها، ففي هذه الحالة 

ولكن إذا وقع بعد القسمة نصيب الراهن في أعيان أخرى غير التي رهنها أو جزء  (3)العيني،
الرهن إلى ما آل للراهن من عقار  انتقالمفرز من العقار، فإن المشرع قرر في هذه الحالة 

وإذا لم يقع نصيب الراهن في أي جزء من  (4)،ق.م.ج 890/2آخر وهذا حسب نص المادة 

                                                           
" يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاكين لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب ق.م.ج على  890/1تنص المادة  - 1

 بيعه لعدم إمكان قسمته".على قسمة العقار فيما بعد أو على 
 .31السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
 .139بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 3
وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزء من هذا العقار، ثم وقع نصيبه ق.م.ج على "  980/2تنص المادة  - 4

تبته إلى الأعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار لذي كان مرهونا في عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمر 
الأصل، ويبين هذا القدر بأمر عريضة .ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين 
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ا المبلغ حقه من هذ استفاءالشريك الراهن بمبلغ من النقود، فاللدائن المرتهن  واختصالعقار، 
 دينه قد حل. أجلحق الرهن إذا كان  بالتقدم على غيره بمقتضى

أما إذا لم يكن قد حل اجل دينه بعد، كان له أن يطلب إيداع المبلغ، وعليه أن يتعاون مع     
  (1)لحين حلول أجل دينه فيستوفي حقه منه. استغلالهالراهن في 

ينفذ هذا الرهن في مواجهة الشركاء  رهن الشريك على الشيوع لجزء مفرز من العقار: لابـ ــــ 
منهم يتعلق بهذا الجزء، ولا يختص الشريك الراهن من دونهم بسلطة الأخرين، كون أن حق كل 

فإذا لم يكن الدائن المرتهن يعلم بحالة الشيوع، جاز له طلب الإبطال على  (2)التصرف فيه،
 (4).من ق.م.ج 714/3ة نصت عليه الماد وهذا ما (3)أساس الغلط،

وبعد قسمة المال المشاع، إذا وقع الجزء المفرز المرهون في نصيب شخص أخر فلا ينفذ     
حق الدائن المرتهن إلى الجزء الذي ورد فيه  انتقالهذا الرهن في مواجهته، ومع ذلك يمكن 

قانون 714/2لمادة قضت به ا وهذا ما (5)نصيب الشريك الراهن، بمقتضي فكرة الحلول العيني،
 (6)مدني.

ن فإ يملك العقار كله، وعليه : في هذه الحالة الراهن لارهن أحد الشركاء لكل العقارجـ ــــ 
وفق ولا تعد هذه الحالة رهنا لملك الغير، فيت يعد تجاوز لحدود سلطته في التصرف،تصرفه هذا 

 مصير الرهن على نتيجة القسمة.

                                                           

ل الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القيمة زولا يضر انتقا
 .ولا بامتياز المتقاسمين"

 .54السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 1
 .88تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 2

 .14محمدي سليمان، مرجع سابق، ص - 3
يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها " ...وللمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان  714/3تنص المادة  - 4

 .مفرزة"
 .145بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 5
" وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع الجزء عند القسمة في على ق.م.ج  714/2تنص المادة  - 6

 نصيب المتصرف تنقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى لجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ". 
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ليه كل العقار كان الرهن نافذا، اما إذا آل إليه جزء مفرز فحق المرتهن يرتكز فإذا آل إ    
على تلك  بالأفضليةحقه  استيفاءعلى هذا الجزء، أما إذا آل إليه مبلغ من النقود فيكون للدائن 

    (1)النقود.

 ك المباني المقامة على أرض الغير.رابعا: الرهن الصادر عن مال

ني " يجوز لمالك المبا على 889بالرجوع للقانون المدني الجزائري نجده ينص في المادة     
 فاءاستيالمقامة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في 

ا لمباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذالدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت ا
 ".الالتصاقوفقا لأحكام المباني  استبقى

قضي تعن القاعدة العامة التي  ويفهم من المادة أنه أجاز هذا النوع من الرهن وذلك خروجا    
 : أن

نص عليه المشرع الجزائري  عليها من مباني، وهذا ما الأصل أن مالك الأرض يملك ما    
ت بناء أو منشآأو تحتها من غراس أو الأرض على  كل ما " ق.م.ج 782/1في المادة 

 يكون مملوكا له ".أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته و 

يطة بسفهذه القرينة فالمشرع هنا أقام قرينة على أن مالك الأرض، مالك ما عليها ومع ذلك     
 عليه المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة. ما عبريجوز إثبات عكسها، وهذا 

ي، وأن تكون فمن هنا يمكننا تصور أن يكون مالك الأرض غير مالك لما عليها من مبان    
 (2).هذه مملوكة لشخص أخر

ق.م.ج أعلاه، فإن  889فحسب المادة  فإذا قام صاحب هذه المباني برهنها رهنا رسميا،    
 (3)مصير الرهن مرتبط بمصير الملكية.

                                                           
 .14، صسابق محمدي سليمان، مرجع - 1

 .78تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 2
 .69سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 3
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كانت لازالت في ذمة المرتهن  ذبمصير تلك الملكية، فإفيبقى حق الدائن المرتهن مرتبط     
 (1)يمكنه إعمال حق التتبع. يتتبعها وينفذ عليها كقاعدة عامة، إلا أنه في بعض الحالات لا

الراهن قبل أن يستحق الدين المضمون وبالتالي قبل أن ينفذ على العقار أما إذا زالت ملكية     
الذي ينظم العلاقة بين مالك الأرض ومالك  للاتفاقالمرهون، فإن مصير الرهن هنا يتقرر طبقا 

 (2)المباني.

مالك  اكتسابففي حال عدم تملك صاحبها للأرض المقامة عليها يكون إما الإزالة وإما     
 (5).الالتصاق (4)أحكام(3)الأرض للمباني بمقتضى 

 لكن هناك إشكالات يثيرها موضوع رهن المباني المقامة على أرض الغير في العلاقة بين    
 على حل معين وذلك: اتفاقهماالمرتهن، في حال عدم  والدائنمالك الأرض ومالك المباني 

إذا طلب مالك الأرض تهديم المبنى القائم على أرضه، بينما طلب الدائن المرتهن من     
 دينه كاملا بيع المبنى بالمزاد العلني. استيفاءأجل 

مبنى كما أنه في حال ما إذا طلب مالك الأرض تملك المبنى تعويض بينما طلب مالك ال    
 بالمزاد العلني.تهديمه، بخلاف الدائن المرتهن المتمسك بالبيع 

طلبه على بيع  واقتصرديم ولا تملك البناء، مكن في حال عدم طلب مالك الأرض تهكما ي    
أرضه لمالك المبنى الراهن، ولكن يرفض هذا الأخير ويتمسك من جانبه بتهديم المبنى أو بيعه 

                                                           
 .12محمدي سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .70ص، سابق سعد نبيل إبراهيم، مرجع - 2
مسبق،  اتفاقشيئين غير مملوكين لشخص واحد دون  اندماجأو  اتحاد، "هو بالاتصال فما يعر عموما أو  بالالتصاقيقصد  - 3

 بالالتصاق فما يعر بفعل تدخل الطبيعة كطمي النهر وهو  الالتصاقحالتين إما أن يكون  والالتصاقبحيث يصعب الفصل بينهما، 
الصناعي الذي يتحقق بتدخل الإنسان إذ يقوم شخص بإقامة البناء أو الغراس أو منشآت على الأرض بمواد غير  والالتصاقالطبيعي، 

 –الحقوق العينية الأصلية ) الملكية والحقوق المتفرعة عنها مملوكة لصاحب الأرض "، ولتفصيل أكثر راجع : منصور محمد حسين، 
 .394ص  .،2007ــــ مصر، أسباب كسب الملكية(، دار الجامع الجديدة ، الإسكندرية

 من القانون المدني الجزائري. اوما بعده 785-784المواد  الالتصاقراجع أحكام - 4
 .12محمدي سليمان، مرجع سابق، ص - 5
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وفاء بمقابل كما  رهباعتبابالمزاد العلني للوفاء بالدين، بينما الدائن المرتهن قبل تملك المبنى 
 (1)قبل البيع بالمزاد العلني.

طلبات كلا من الأطراف، جاء الحكم بالحلول التشريعية التالية التي  اختلافففي ظل     
 أقرها المشرع المدني الجزائري:

ق.م.ج سابقة الذكر، إلا أن المشرع  889نجد أن المشرع قد أجاز هذا الرهن بالمادة     
 الجزائري وحلا للإشكالات السابقة التي طرحناها أعلاه، منح الحق أولا لمالك الأرض، إما

بدون أن يهمل حق الدائن المرتهن، وذلك بطلب هدمها أو تملكها مقابل تعويض يدفعه، ولكن 
ن الأنقاض إذا هدمت، أو من مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا بحقه إما من ثم

مضمون عن طريق التنفيذ على التعويض مع تمتعه  تملكها، ويكون حق الدائن المرتهنطلب 
 907بمزايا عقد الرهن الرسمي من حقه في الأفضلية وحق التتبع الذي نصت عليه المادة 

 ق.م.ج.

الك المبنى لمصلحة مالك الأرض بدون مقابل أو حتى بمقابل كما أنه في حال تنازل م    
زهيد، جراء السماح له بإقامة المبنى على أرضه فإن ملكية ملكية المبنى تنتقل لمالك الأرض 
ولكنها مثقلة بالديون، فإذا توافرت في الدائن جميع شروط التتبع حتى يكون نافذا في مواجهة 

له ملكية المباني( ، فمن حق الدائن المرتهن  انتقلتذي الغير ) هنا الغير صاحب الأرض ال
أنه قد يقبل مالك الأرض الوفاء هنا إذا لم يف الراهن بالدين تتبع العقار والتنفيذ عليه، كما 

 (2)الذي دخل في ملكيته. بالدين هنا بدلا من التنفيذ على العقار

ومصالح جميع الأطراف المتعلقة فنخلص في الأخير أن المشرع الجزائري فد راعى حقوق      
أولا في الخيار في حال عدم فراعى مصلحة مالك الأرض أولا بمنحه الحق  بهذه المسألة،

مالكا للمبنى، كما أن للدائن  باعتبارهراعى مصلحة الراهن في الرهن و  الاتفاق على حل معين،
حال إزالة المباني، أو المرتهن ضمان للوفاء بحقه إما من الراهن وذلك من ثمن الأنقاض في 

                                                           
 ،43في القانون المدني الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، العدد حمد، رهن المباني المقامة على ارض الغيربوكرزازة أ - 1

 .424، ص .2015جوان
 .425بوكرزازة أحمد، مرجع سابق ، - 2
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من ثمن العقار المرهون بعد بيعه في المزاد العلني أو من ثمن العقار المرهون بعد بيعه في 
 المزاد العلني أو من ثمن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض في حال تملكه للمباني.

 الرهن الرسمي. ءوعا: المطلب الثاني

وأنه بالرجوع لنشأة هذا المبدأ  مبدأ التخصيص، الرهن الرسمي يتمثل في تجسيدوعاء إن     
فنجد أنه لم يكن معروفا في القانون الروماني، فكان يجوز لشخص أن يرهن رهنا رسميا لجميع 

ما الإرادة الضمنية أو  استثنته يخرج من ذلك إلا ما ولا والمستقبليةأمواله العقارية الحاضرة 
عنه الدائن، فظل الرهن الرسمي رهنا عاما أيضا في القانون الفرنسي القديم إلى حين قيام  ينزل

ة القيد رهن جميع العقارات ولكنه أوجب في مرحل "قانون مسيدور" الثورة الفرنسية، حين أباح 
مراعاة مبدأ التخصيص لا  واشترطثم تطور الأمر بعد ذلك  (1)أن يخصص العقار المرهون،

قد الرهن نفسه، ولما وضع القانون المدني الفرنسي فقد أخذ قيد فحسب وإنما أيضا في  عفي ال
تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون 2129المادة  فاستلزمت الاتفاقيبهذا المبدأ في الرهن 

تخصيص  1232المادة  استلزمتفي عقد الرهن الرسمي ذاته أو في عقد رسمي لاحق، كما 
مبدأ التخصيص ثابتا إلى يومنا هذا وكل رهن رسمي  ، وبقي(2)دين المضمون الرهن بالنسبة لل

يكون مخصصا يكون باطلا، وقد أخذت به أغلب التشريعات، ومن بينها التشريع المدني  لا
الجزائري وذلك بدلا من الرهن العام لما فيه من أضرار كبيرة سواء بالنسبة للراهن ولمصلحة 

 (3)العامة ككل.

الرهن يعد مبدأ مزدوجا ينطبق على المال المرهون من جهة )الفرع الأول(،  فتخصيص    
 الفرع الثاني(.الدين المضمون من الجهة الأخرى )وعلى 

 

  

                                                           
 .347مرجع سابق، ص ،-والعينيةالتأمينات الشخصية –السنهوري عند الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 1
 .96ص  سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، - 2
 .348ص سابق،مرجع  ،-التأمينات الشخصية والعينية–السنهوري عند الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
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 الفرع الأول: تخصيص الرهن من حيث المال المرهون.

 يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار مالم يوجد نص " لاق.م.ج  1/ 886تنص المادة     
 .بغير ذلكيقضي 

أن يكون ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، و     
ن ذاته أو معينا تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وإن يرد هذا التعيين إما في عقد الره

 ". في عقد رسمي لاحق، وإلا كان الرهن باطلا

يرد إلا على عقار )أولا(، إلا أن المشرع خرج عن هذا  فالأصل أن الرهن الرسمي لا    
 )ثانيا(. استثناءالأصل بتقريره رهونا على منقولات خاصة تخضع لأحكام الرهن الرسمي 

فر أن المال المرهون يجب أن تتوا ق.م.ج886كما يتضح لنا من الفقرة الثانية من المادة     
 فيه جملة من الشروط المحددة قانونا) ثالثا(.

 يرد الرهن الرسمي إلا على عقار. لا المبدأ العام أن :أولا

 يلي:  ق.م.ج السابقة الذكر ما 1/ 886يستفاد من نص المادة     

، فهو الوحيد الذي يصح أن يرد عليه الرهن الرسمي، (1)يرد إلى على عقار أن الرهن الرسمي لا
بحث يترتب على ذلك عدم إمكانية أن يرد الرهن الرسمي على المنقول كقاعدة عامة، سواء 

يجوز رهن السيارات،  الأطراف ذلك، فبذلك لا ارتضىكان العقار منقولا ماديا أو غير مادي ولو 
يجوز رهن الحقوق  لف رهنا رسميا، وكما لاأثاث المنزل أو الأشياء الثمينة أو حق المؤ 

منح شيء، ولو  عنه أو الامتناعالشخصية رهنا رسميا أيا كان محلها أكان القيام بعمل أو 
 كان هذا الشيء عقارا كرهن حق المستأجر ولو كانت العين المؤجرة عقارا، لأنه حق شخصي.

قلة عن العقار المخصصة يجوز رهن العقارات بالتخصيص مست كما نشير إلى أنه لا    
المنقولة،  ، ذلك أن العقارات بالتخصيص هي منقولات بطبيعتها الأصليةواستغلالهلخدمته 

                                                           
عقار، وكل ماعدا ذلك يمكن نقله منه دون تلف فهو  " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولاق.م.ج على  683تنص المادة  - 1

يعتبر عقارا  استغلالهغير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، راصدا على خدمة هذا العقار أو  من شيء فهو منقول.
 .بالتخصيص "
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يجوز رهنها رهنا رسميا دون العقار المخصصة لخدمته، فإذا وقع ذلك كان الرهن  لاوبالتالي 
 باطلا.

بالتخصيص مستقلة عن وعلى العكس من ذلك وإذا كان من غير الممكن رهن العقارات     
أنها  باعتباروخدمته،  لاستغلالهمت ن رهن هذا العقار يشملها لأنها ضالعقار الملحقة به، فإ
 (1)من توابعه وملحقاته.

يؤدي  أن الرهن الرسمي لاوالحكمة في كون أن الرهن الرسمي لا يترتب إلا على عقار،     
فمن أهم خصائص  وتبقى الحيازة فيه للراهن، حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهنعلى نقل 

ينقل حيازة الشيء المرهون من  الرهن الرسمي مقارنة مع غيره من نظم التأمينات العينية أنه لا
ل الراهن حائزا للشيء مسيطرا عليه وقادرا على التصرف فيه ظ، فيالراهن إلى الدائن المرتهن

رغم  ،تؤثر على حق الدائن المرتهن ت لاابنقل ملكيته إلى شخص أخر، حيث أن هذه السلط
 (2).عدم حيازته للشيء محل الرهن لأن حقه مشهر ونافذ في مواجهة الكل

، كون أن ان الدائن المرتهنيمثل خطورة على ضم الحيازة في يد الراهن لا فباستبقاء     
يستطيع الراهن تبديده أو إخفائه، وإضافة إلى أن ذلك وحماية  العقار شيء ثابت بحيزه ولا

شهره  باستلزاملحقوق الغير أيضا يتحقق بعلانية حقوق الدائن المرتهن على العقار المرهون 
 الاطلاعفي مواجهة الغير، وبإثبات حق الدائن المرتهن في سجل خاص، فيستطيع  لنفادهوقيده 

التعامل مع الراهن، فالشهر في هذه الحالة يكون وسيلة على ذلك كل من يريد الإقدام على 
يء للغير لإعلام الغير بحقوق الدائن المرتهن على العقار ويحول دون تصرف الراهن في الش

 (3).إضرارا بالدائن المرتهن

الراهن بالحيازة في الرهن الرسمي  احتفاظ، مع إعمال قاعدة ل المرهون منقولافإذا كان الما    
لأمكن الراهن من أن يتصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الدائن المرتهن، فكما هو معلوم أن 
طبيعة المنقول متماثلة مع غيرها بغير علامات فارقة تميز أحاده، فيسهل التصرف فيها 

                                                           
 .269ص  زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 1
 .35ص  تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، - 2
 .32ص  مرجع سابق،السعدي محمد صبري،  - 3
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 احتجاج، فضلا على أنه يمكن (1)واختفائهابسرعة من يد لأخرى ومن مكان لأخر  وانتقالها
 .م.م،ق 976" والتي تقرها المادة  اعدة " الحيازة في المنقول سند الملكيةالغير حسن النية بق
 ما سمح، تمثل تهديدا خطيرا لضمان الدائن المرتهن إذا (2)ق.م.ج 835والتي تقابلها المادة 

 (3)بتقرير الرهن الرسمي على المنقول.

ية تتجمع سلطات الملك كما يجدر بنا الإشارة في حالة ورود الرهن الرسمي على العقار حين    
إذا  يمكننا التساؤل عنه حول ما جميعها في يد الراهن هنا لا تثير المسألة أي مشكلة، لكن ما

 توزعت سلطات الملكية في أكثر من يد فمن يثبت له حق الرهن؟

ن يرهن العقار، وهنا يتعلق حق الدائن أيجوز له  (4)الرقبة  نزاع فيه أن مالك هنا مما لا    
المقررة  والاستعمال الاستغلالالمرتهن بالقيمة المالية التي يمثلها اعقار، مجردا من سلطات 

وعاد إلى مالك الرقبة، فإن الرهن الرسمي يمتد إلى تلك  الانتفاع انقضيلمصلحة المنتفع، فإذا 
 (5)الحقوق.

يعد  باعتبارهفإنه يجوز رهنه إذا كان مقررا على عقار  ،الانتفاعأما بالنسبة لصاحب حق     
بسبب  الانتفاعحق  انقضى، وإذا المنتفعأجله أو موت  بانقضاءمن الأموال العقارية إذ ينقضي 

إلى مالك الرقبة  الانتفاعينقضي، فيعود حق  فإن حق الدائن المرتهن هنا لاإساءة المنتفع 
والتنفيذ عليه وبيعه  الانتفاعمثقلا بالرهن، وفي هذه الحالة يجوز للدائن أن يحجز على حق 

 (6)بالمزاد العلني، وهذا الرأي الغالب في الفقه.

                                                           
 .57ص  سعد نيل إبراهيم، مرجع سابق، - 1

"من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا  ن ق.م.جم1/ 835تنص المادة - 2
 كان حسن النية وقت حيازته". 

 .270ص  ،سابق زهران همام محمد محمود، مرجع - 3
 ينتفع به شخص آخر.  ثي: امتلاك شخص لملك ما حيالرقبة هملكية  - 4
 .271ص  زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 5
مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق العينية التبعية، القسم الأول "حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص"،  - 6

 .151ص .، 1995 ،ــــ لبنان الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، منشورات 11الجزء
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 لااستقلايجوز بيعه  لا مستقلا عن العقار المرفق لأنه الارتفاقيجوز رهن حق  كما أنه لا    
 يجوز رهنه تبعا للعقار المرفق به. الارتفاقفمن باب المخالفة أن حق  ،عن العقار

لا فإنه  والانتفاع الارتفاقوحق السكنى، على خلاف حق  الاستعماللحق أما بالنسبة     
 (1)رهنها وذلك لعدم إمكانية بيعهما بالمزاد العلني. يجوز

إلا على عقار، ومع  لا ينشأوكخلاصة لما سبق فإن المبدأ العام إذن أن الرهن الرسمي     
لات وذلك بالنظر لطبيعتها ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل بإجازته رهن بعض المنقو 

ك شهر الرهن الوارد عليها  من التصرفات  بما في ذل ما يردالتي يسهل شهر (2)الخاصة، 
 (3)ملية ذات أهمية كبيرة.ع لاعتبارات استجابةعليها، وذلك 

شهر  دون نقل الحيازة إلا إذا أمكن الرسمي يمكن وضع نظام الرهن إنه وبالرجوع للواقع لا    
 رعلى أساس قواعد الشه الحقوق الواردة على هذا الشيء وتنظيم نفاذها بالنسبة للغير، وذلك

ى حيازته ووروده هو دون غيره عل انتقاليميزه في عدم  ع بالنسبة للعقار وهذا ماضوهذا الو 
شهر  من الصعبالمال الممكن رهنه عن طريق الرهن الرسمي، دون المنقول وذلك لأنه 

ة أخضعه المشرع لقاعدة أخرى غير قاعدة الشهر، وهي قاعد الحقوق المترتبة عليه ولذلك
 .الحيازة في المنقول سند الحائز

وذلك ولو يعتد أصلا بالحيازة،  إخضاع المنقول لنظام رهن لا فمن هنا يصعب تصور    
ا بالحيازة للراهن لتعرض حق الدائن المرتهن للخطر كما وضحن الاحتفاظجاز رهن المنقول مع 

 ذلك سابقا.

 الاستثنائيةالتوصل إليه من نفس الفكرة، أنه يمكن في بعض الحالات  ما يمكنإلا أنه     
ظيم الحقوق إخضاع بعض المنقولات للرهن الرسمي، وذلك لطبيعتها الخاصة التي تكون بتن

 .الواردة عليها بشهرها

                                                           
 .274ص  زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 1
 . 33السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 2
 .58ص  مرجع سابق، سعد نبيل إبراهيم، - 3
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 يها لقاعدة الشهر، وليس الحيازةفالواقع أن المنقولات التي يمكن إخضاع الحقوق الواردة عل    
ت متى أمكن تصور بمعنى رهن المنقول دون التجرد من حيازته، يمتد إلى كثير من المنقولا

فإنه يمكننا القول أنه يوجد تصور حقيقي الأن  (1)وجود كيان ذاتي، أي تعيين ذاتي للمنقول،
 (2)نحو إمكان رهن المقول دون التجرد من حيازته.

 الواردة على هذا المبدأ. الاستثناءاتثانيا: 

 إلا أن المشرع قديرد إلا على عقار كأصل عام،  فقد أشرنا أعلاه أن الرهن الرسمي لا    
خرج عن هذا الأصل بإقراره رهونا على منقولات ذات طبيعة خاصة يسري عليها أحكام الرهن 

رهن الطائرة  :ويتعلق الأمر ب ها لقاعدة الشهر بدلا عن الحيازةالرسمي، لإمكانية إخضاع
 ورهن المحل التجاري ورهن السفينة.

الدولي بالحقوق المترتبة  بالاعترافوالمتعلقة  1948جنيف لسنة  اتفاقيةإن  رهن الطائرة: ــــ1
على الطائرات كانت الأساس القانوني الأول الذي يستند إليه كل صاحب حق عيني على 

حقه  اصطدمفي حال إذا ، الاتفاقيةبه على كل دولة وقعت على هذه  الاحتجاجالطائرة ويمكن 
الجزائر إلى  وانضمت (3)الدولة المتواجدة فيها الطائرة، بقواعد موضوعية أو قواعد إسناد في 

، فقد نظم المشرع 1964يونيو  5المؤرخ في 151  -64بموجب المرسوم  الاتفاقية هاته
، فجعل من رهن الطائرة (4)الجزائري أحكام الرهن الرسمي للطائرة بموجب قانون الطيران المدني

تجاه المتعاقدين والغير في  لنفادهالقيد  واشترط ادهلانعقرهنا رسميا يستوجب الكتابة الرسمية 
التي يرتبها  والالتزاماتمن قانون الطيران المدني، كما رتب نفس الحقوق  32نص المادة 

 (5)بخاصيتي الرهن الرسمي المتمثلة في الحق في التقدم والتتبع. وامتيازهالرهن الرسمي 

                                                           
 .36ص  تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، - 1
 .لنيل الدكتوراه " رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "لتفصيل أكثر راجع: بن قسمية العربي، رسالة  - 2

النقل الجوي، مجلة معهد العلوم القانونية  تمويل مشاريع في نطاق الائتمانتأمين عيني لدعم  بن علي وليد، رهن الطائرة، - 3
 .321ص.، 2017، ديسمبر 09الجامعي أحمد زيبانة، العدد  والإدارية، المركز

عامة المتعلقة بالطيران الالمحدد للقواعد  1998يونيو  27، الموافق ل1419ربيع الأول عام  03المؤرخ في  06-98القانون رقم  - 4
 المدني.

 .9بن قسمية العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، مرجع سابق، ص - 5
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البحري من أموال ونفقات تجعل مجهز  الاستغلالونظرا لما يتطلبه إنه  رهن السفينة:ــــ 2
خلال  الائتماننة تحتاج إلى هذا ، فلما كانت السفيالائتمانرة إلى السفينة في حاجة مستم

المختلفة وتجنبا لتنازع القوانين بين الدول، كان لابد من توحيد الأحكام  الموانئرحلتها بين 
والرهون البحرية وترتيباتها  الامتيازمن خلال معاهدة دولية تحدد حقوق  بالائتمانالمتعلقة 

بروكسل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة  اتفاقيةعلى السفينة، فكانت 
الأول في  والأساس القانوني اللبنة 1926فريل أ10والرهون البحرية في  الامتيازبحقوق 

 الاتفاقية، حيث ألزمت بالائتمانالحقوق وتوحيد الأحكام المتعلقة  بهذا النوع من الاعتراف
، طائفة أولى تسمى الامتيازاتالدول المنظمة لها أن يتضمن تشريعها الداخلي طائفتين من 

يجوز للتشريعات الوطنية الإضافة أو  الدولية وهي التي تتقدم الرهن البحري ولا بالامتيازات
الداخلية  بالامتيازاتمحددة حصرا، أما الطائفة الثانية تسمى  امتيازاتالتعديل فيها، وهي خمسة 

 (1)والتي يترك تحديدها للتشريعات الوطنية، وهي التي تأتي بعد مرتبة الرهن البحري.

، 1964مارس  2المؤرخ في 72-64بموجب المرسوم  الاتفاقيةالجزائر إلى هذه  انضمتولقد 
في  71إلى 55ن البحرية بموجب القانون البحري من المواد فقد تناول المشرع الجزائري الرهو 

 (2)ق العينية المترتبة على السفينة.القسم الثالث المتعلق بالحقو 

حيث أن الرهن البحري يكون  والائتمانفقد أجاز القانون القيام برهن السفينة لتوفير القروض  
من القانون البحري الجزائري بنصها على" يكون  55عليه المادة  ما نصتوهذا  اتفاقيادائما 

يخول الدائن حقا عينيا على السفينة" ، وبتعريف للدكتور تناغو سمير  اتفاقياالرهن البحري 
فيكون بذلك  "الرهن بوجه عام على أنه " تخصيص مال لضمان الوفاء بدين الدائنعبد السيد 

 (3)ان الوفاء بدين الدائن.لسفينة لضماالرهن البحري تخصيص 

                                                           
كلية القانون جامعة المستنصرية ببغداد، مجلة  العينية التبعية المترتبة على السفينة " دراسة مقارنة"،مشيري حسن مكي، الحقوق  - 1

 .3.، ص2015،سنة 2، العدد30العلوم القانونية، المجلد
المعدل  1976لسنة  29المتضمن للقانون البحري الجزائري، ج رج ج، عدد 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76الأمر رقم  - 2

 والمتمم.
 ،.2007، الحقوق العينية التبعية الواردة على السفينة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، يشراد عل - 3

 .7ص
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فلا يختلف الرهن البحري الوارد عن الرهون التي جاء بها المشرع في القانون المدني     
الجزائري، وبالخصوص الرهن الرسمي الوارد على العقار، وذلك لكون أن المشرع في القانون 

 .سفينة لأحكام الرهن الرسميالبحري أخضع رهن ال

أي عقد بين الراهن والدائن المرتهن  اتفاقياهذا ويترتب على كون الرهن البحري على السفينة    
ذا الأركان أنه لابد من توافره على الأركان  الموضوعية العامة والخاصة بالرهن الرسمي وك

انون رسمي الواردة في القالشكلية المتطلبة قانونا، ويرتب نفس الأثار المترتبة  على الرهن ال
 (1)المدني.

الرهن ينعقد فلا  للانعقادالرسمية  اشترطوبجعل الرهن البحري على السفينة رهنا رسميا      
انب يتعين شهر عقد ، وإلى هذا الج (2)قانون بحري  57المادة  إلا بعقد رسمي، وهذا أكدته 

الذي يقوم بقيدها  الرهن البحري حتى يكون نافذا في مواجهة الغير، وتبقى حيازة السفينة للراهن
 (3).لبحري من القانون ا 63نصت عليه المادة  وهذا ما بمكتب تسجيل السفن

المشرع الجزائري التجاري في عقد الرهن المحل التجاري  اشترطلقد  رهن المحل التجاري:ـــ 3
منح الدائن المرهن وسيلة للتمسك وبذلك  ،أن ينصب العقد في شكل رسمي ويكون ثابتا بالكتابة

عل رهن المحل التجاري ، مما يجق.ت.ج 120ب المادة بحقة في مواجهة الغير، وهذا بموج
الرسمي من وجوب الكتابة الرسمية، كركن شكلي فيترتب على تخلفه  يخضع لأحكام الرهن

 (4)البطلان المطلق.

 18/02/1997تـاريخبالنسـبة للبيـع فـي قرارهـا الصـادر فـي وهذا ما أكدته المحكمة العليا     
العقد  ولما ثبت في قضية الحال، أن قضاة الاستئناف لما اعتبروا ": مجتمعةن الغرفة الع

 المبيـع العرفي المتضمن بيع قاعدة تجارية عقدا صـحيحا، مكتمـل الشـروط الخاصـة بوصـف

                                                           
  .194ص منصور محمد حسين، مرجع سابق،  - 1
البحري بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك " يجب أن يكون الرهن من القانون البحري الجزائري على 57/1تنص المادة  - 2

 السفينة الذي يجب أن يكون متمتعا أهلية الرهن، وإلا عد باطلا".
" يجب أن تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة المعينة والممسوك في دفتر من القانون البحري الجزائري على 63تنص المادة  - 3

 .تسجيل السفن"

 .81.، ص2017الجزائر، ،رالمحل التجاري"، دار بلقيس للنش -التجارية "التاجرشريقي نسرين، الأعمال  - 4
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يكونـون وتحديد الثمن، وتترتب عليه التزامات شخصية متمثلة في إتمام إجراءات البيـع. 
هـذا قـد خرقـوا القـانون الـذي يعتبـر الشـكل الرسـمي فـي بيـع قاعـدة تجاريـة شـرطا  بقضـائهم

البيع، وأن تحريـر عقـد البيـع فـي شـكل آخـر يخـالف القـانون يـؤدي إلـى بطـلان  ضـروريا لصـحة
 ."استوجب نقض القرار مطلقا، كونه يمس بالنظام العام. ومتى كان كذلك ذلـك العقـد بطلانـا

وعلى  وجه القياس نطبق هذا الحكم المتعلق ببيع المحل التجاري على رهن المحل التجاري     
 (1)العلة. واتحادبصراحة 

يتم  ل التجاري هو عقد شكلي لاحفإن عقد الرهن للم (2)ق.ت.ج 120فمن خلال النص      
في حرية الإثبات التجاري سواء بالنسبة إلا بالكتابة الرسمية خروجا على القاعدة العامة 

 للأطراف أو بالنسبة لغيرهم.

ه المشرع إلزامية القيد في رهن المحل التجاري في السجل العمومي الذي يمسك اشترطكما     
على وجوب القيام بعملية  ق.ت.ج، 121كما نصت المادة المركز الوطني للسجل التجاري،

 لتأسيسي وإلا وقع الرهن باطلا.يوم من تاريخ العقد ا30القيد في 

أما بالنسبة للأثار فتكون نفس آثار الرهن الرسمي فبالنسبة للراهن يبقي يحتفظ بحيازة     
وإلا تعرض للمحافظة على الأموال المرهونة  التزاماتالمحل التجاري المرهون، فتكون عليه 

 161عليه المادة  ما نصتوهذا  (3)ئري،قانون عقوبات جزا 376لعقوبات جزائية طبقا للمادة 
حقه بحسب مرتبة قيده والتتبع  استفاء، كما يكون للدائن المرتهن حق الأفضلية في ق.ت.ج

 .ق.ت.ج 132المادة  وذلك حسب (4)في أي يد كان

 

                                                           
، (والقانون الجزائري  بين الشريعة الإسلاميةدارسة مقارنة )في الرهن الرسمي،  الحيازةعبد الله عبد الجليل، قاعدة عدم  أنظر: - 1

، الإسلاميةوالعلوم  الاجتماعيةوالقانون، كلية العلوم  الشريعة، شعبة الإسلاميةتخصص العلوم  ،الماجستيرمذكرة مكملة لنيل شهادة 
 .96ص .، 2006أحمد دارية،  الإفريقيةالجامعة 

ديسمبر  19، الصادرة بتاريخ 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر، العدد1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم  - 2
 .20 -15ه بالقانون رقم ، المعدل والمتمم إلى غاية أخر تعديل ل1975

 .49، ج ر، عددالعقوبات ، المتضمن قانون 08/06/1966المؤرخ في 156-66رقم  قانون ال - 3
 .82ص  شريقي نسرين، مرجع سابق، - 4
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 ثالثا: الشروط الخاصة بالمال المرهون.

التعامل فيه ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح  " ق.م.ج 886/2تنص المادة     
رد هذا يوبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معينا تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وإن 

 التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا كان الرهن باطلا ".

 : فيتضح من خلالها أن المال المرهون يجب أن تتوافر فيه جملة من الشروط، وهي كالتالي    

يرد إلا على عقار، كأصل  كما وضحنا ذلك أعلاه أن الرهن الرسمي لاأن يكون عقارا: ــــ 1
، وذلك نظرا لطبيعتها الخاصة (1)التي قد أشرنا إيها سابقا الاستثناءاتعام، إلا أن هناك بعض 

 (2)ق.م.ج.886/1التي يسهل إخضاعها لقاعدة الشهر، وهذا ما أكدته المادة 

المشرع في  اشترطأن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني:  ــــ2
العقار أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، إذ يعتبر شرطا منطقيا وذلك 

وله على تتمثل في قدرة الدائن عند تعذر حصلضمان حق الدائن المرتهن، لكون قيمة الضمان 
ول الأجل فيلجأ إلى التنفيذ على العقار المرهون، بمقتضي حقه العيني المترتب حقه عند حل

حقه من المقابل النقدي أو ثمن العقار محل الرهن بعد بيعه  باستفاءعليه حيث ينتهي ذلك 
التعامل فيه أو بيعه بالمزاد العلني، لفقد الرهن الرسمي  لا يجوزبالمزاد العلني، فلو كان العقار 

 (3)الغاية والغرض المقرر لأجلها. وانتفته سبب وجود

 (4)رهن الأموال العامة المملوكة للدولة، ولا رهن الوقف لا يجوزوعملا بهذا النص فإنه     
 . (5)لأن الوقف يحبس العين الموقوفة عن التداول

                                                           
 من المذكرة. 41ى إل 39 راجع من الصفحة - 1
ــــ  والطباعة، عمان والتوزيع، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتبعية الأصليةعبيدات يوسف محمد، الحقوق العينية  - 2

 .256ص .، 2011الأردن،
 .35ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 3
وهذا  ،" حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير"الوقف هو - 4

لمتعلق بالأوقاف، المعدل ا1991أفريل  27،المؤرخ في 10-91  من قانون الأوقاف الجزائري، القانون رقم3 عليه المادة تما نص
 .والمتمم

 .272ص  زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 5
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عها يجوز بي رهنها لعدم جواز التعامل فيها بحكم القانون ولا لا يجوزفالأموال الموقوفة     
 (2).الجزائري  من قانون الأوقاف 23وهذا ما أكدته المادة (1)،أيضا بالمزاد العلني

 لا يمكنعن العقار المرفقة به، وذلك لأنه  مستقلة  الارتفاقرهن حقوق  لا يجوز كما أنه    
المخصصة لخدمته، كما  الارتفاقبيعها مستقلة عن هذا العقار ولكن يشمل رهن العقار حقوق 

والسكنى ما إذا ورد على عقار، لأنه لا يصح التصرف فيها  الاستعمالرهن حق  لا يجوز
التي قامت من  الالتزامرهن الحقوق العينية التبعية مستقلة عن  لا يجوزكقاعدة عامة، كما أنه 

يجوز رهن الرهن  الأصلي، فبذلك لا الالتزامعن بيعها مستقلة  لا يمكنأجل ضمانه، لأنه 
 (3).الامتيازالرسمي، الرهن الحيازي، حق التخصيص وحقوق 

 رهنها رهنا رسميا. لا يجوزيجوز التعامل فيها، وبالتالي  فكل هذه الأموال لا    

المشرع ضرورة وجود العقار المرهون،  اشترط أن يكون العقار موجودا وقت الرهن: ــــ3
دقيقا من حيث ....وأن يكون معينا تعيينا ".ق.م.ج 886/2ا الشرط من المادة ويستخلص هذ

وجود العقار  فاشترط، فتعيين الشيء يكون من خلال كونه موجودا ."،طبيعته وموقعه....
بحيث نجد أن المشرع الجزائري  (4) ،سألة رهن مال المستقبلنا إلى البحث في مالمرهون يجر 

جده نص على المستقبل، على خلاف المشرع المصري الذي نلم ينص على حكم رهن مال 
، وعلى ذلك فإن ".....يقع باطلا رهن مال المستقبل "من ق.م.م  1033/2ذلك في المادة 

 (5)حكم رهن الأموال المستقبلية هو البطلان المطلق.

ين علينا نه يتعأما فيما يخص المشرع الجزائري فإنه لم يتناول حكم رهن مال المستقبل، فإ    
يجوز أن يكون " على 92/1والتي تنص في المادة  القانون المدني،الرجوع للقواعد العامة في 

، فطبقا لهذا النص فإن الأصل هو صحة التصرف في شيئا مستقبلا ومحققا" الالتزاممحل 
                                                           

 .7محمدي سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات  زلا يجو " من قانون الأوقاف الجزائري على 23تنص المادة  - 2

 التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التداول أو غيرها "
 .58سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 3
ستقبل، كأن تكون موجودة وقت إبرام الرهن، فإن كان من الممكن وجودها في الم ويقصد بالمال المستقبل "هي تلك الأموال التي لا - 4

 يرهن شخص منزل لم يشرع في بنائه بعد".
 .59ص ،سابقسعد نبيل إبراهيم، مرجع - 5
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 هو البطلان والاستثناءفالأصل هو الصحة،  مال المستقبل، ولم يقرر بطلانها بنص خاص
يكون الحكم في صحة التصرف  ق.م.ج 92/1لذلك فإنه بالرجوع إلى الأصل العام في المادة 

في الأموال المستقبلية بشرط إمكانية تعيينها تعينا دقيقا، وذلك بتخصيصها ويكون باطلا كلما 
 (1).تخلف شرط تخصيص هذا المال الرهون 

وقام برهنه، هنا يكون رهنه صحيحا فمثلا إذا قام شخص بشراء مسكن مازال لم يشيد بعد     
 (2)بشرط تعينه تعينا دقيقا.

ن وأن يكو "ق.م.ج886/2نصت على هذا الشرط المادة  أن يكون العقار معينا تعينا دقيقا:ــــ 4
ن ذاته أو معينا تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وإن يرد هذا التعيين إما في عقد الره

هن حيث أن هذا الحكم يقرر مبدأ تخصيص الر  ،الرهن باطلا " في عقد رسمي لاحق، وإلا كان
 .من حيث العقار المرهون 

والمقصود بالتخصيص بأن يتقرر الرهن على عقار بالذات، وليس كل أموال المدين الراهن     
الحاضرة والمستقبلية، وذلك لكون أن مبدأ التخصيص جاء لجعل الرهن  خاصا وليس رهنا 

من قبل، فبالتالي فإن الهدف الأساسي لمبدأ التخصيص هو القضاء على  عاما كما كان عليه
 (3)الرهن العام الوارد على كل أموال المدين نظرا للأضرار الكثيرة المترتبة عليه.

وذلك لكون أنه يمس بمصلحة كل من الأطراف وكذا بالمصلحة العامة، فالمدين الذي     
ن الحصول عليه يمك يستنفذ في تصرف واحد كل ما ،يرهن أمواله كاملة لضمان الوفاء بدين

مع وتعطيل التصرفات الواردة في المجت الائتمانكما يرتب على هذا مساس بفكرة  ائتمانمن 
 (4)على العقارات.

إذن فمبدأ تخصيص الرهن يقتضي بتعين العقار المرهون بالذات، فلا يجوز رهن المالك     
ومن الجهة الأخرى يقصد بالتعيين  (5)هذا من جهة، معينةيملك من عقارات لجهة  لجميع ما

                                                           
 .7ص محمدي سليمان، مرجع سابق،- 1
 .163شوقي بناسي، مرجع سابق، ص - 2
 .159ص  المرجع نفسه، - 3
 .38تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 4

 .353صمرجع سابق،  ،-التأمينات الشخصية والعينية -شرح القانون المدني السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في - 5
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الدقيق للعقار المرهون بتحديده من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد في عقد الرهن أو في عقد 
 (1)رسمي لاحق.

ويكون التعيين الدقيق من حيث طبيعته أي بيان إن كان أرضا زراعية، أو أرضا فضاء،     
يجب أن يعين إن كان منزلا أو مخزنا أو مصنعا، كما يجب أن  أو مبنى، وفي الحالة الأخيرة

يكون التعيين الدقيق من حيث موقع العقار فإذا كان أرضا زراعية، يبين القرية التي تتبعها 
كان  ورقم القطعة وحدود الأرض أي بيان ما يجاورها من جميع نواحيها من أملاك الغير، وإن

النهج وقسم الشرطة الذي يتبعه،  اسممن حيث موقعه بتثبيت تعينه عقارا مبنيا في مدينة فإنه 
ورقم المبنى وأطوال حدوده وما تجاوزه من  عقارات أخرى، كما يجب تحديد مساحة العقار 

 (2)ومكوناته، وبصفة عامة ذكر كل بيان يفيد في تحديد وتمييز العقار عن غيره.

المرهون في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي فيجب أن يرد التعيين الدقيق لهذا العقار     
من المرسوم المتعلق بتأسيس السجل  93لاحق تكملة للرهن الرسمي، وهذا ما أكدته المادة 

 (3)العقاري.

ر أما في حال إذا لم يراعى شرط التعيين بأن يكون الرهن عاما، أو لم يتم تعيين العقا    
 886/2ا أكدته المادة وهذا م هن باطلا بطلانا مطلقاالر المرهون تعيينا نافيا للجهالة، يكون 

 .من ق.م.ج

صا ولم يعين العقار فيه تعيينا كافيا، فإنه في هذه الحالة أما في حال ما إذا كان الرهن خا    
تعينه في عقد رسمي لاحق له ويعتبر ملحقا للعقد يبطل، بل يمكن تصحيحه بتكملة  لا

 (4)الأصلي.

                                                           
 .6ص  محمدي سليمان، مرجع سابق، - 1
 .38ص  السعدي صبري محمد، مرجع سابق، - 2
، 30السجل العقاري، ج ر، العدد بتأسيسالمتعلق  ،25/03/1976، المؤرخ في 63-76مرسوم رقم المن:  93إرجع للمادة  - 3

 .13/04/1976الصادرة بتاريخ 
 .6ص  محمدي سليمان، مرجع سابق، - 4
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 ه،الرهن لمشتملات العقار المرهون وملحقات امتدتم تعيين العقار تعينا دقيقا  ومتى ما    
فذ إجراءات التنفيذ على العقار، فإنه ين اتخاذويقصد بشمول الرهن للملحقات أن الدائن عند 

 أيضا على ملحقاته ويستوفي حقه من ثمن العقار ومن ثمن ملحقاته.

إلى تعيين دقيق في عقد الرهن، كون أن مبدأ التخصيص يقتصر  لا تحتاجحيث أنها     
قار تعيين العقار المرهون ذاته تعيينا دقيقا، لأن الغرض منه هو تمييز وفصل الع اشتراطعلى 

محددا عن بقية أمواله للتأكيد بأن الرهن خاص يرد على عقار بذاته وليس رهنا عاما، يرد 
 على كل عقارات الراهن.

تحديد العقار محل الرهن، فالرهن الوارد عليه يمتد إلى ملحقاته بحكم القانون  ا تممفإذا     
 (1)ق.م.ج. 887لمادة في نص ا ما جاءالمتعاقدين، وهذا  اتفاقدون الحاجة إلى 

التي يشملها الرهن وهي كالتالي: العقارات فجاءت المادة على ذكر هذه الملحقات     
 (2)التحسينات والإنشاءات والثمار والغراس .، الارتفاقبالتخصيص، حقوق 

 لافلعقارات يرد إلا على ا كون أن الرهن الرسمي لاب و فجميع هذه الملحقات تعتبر عقارا،    
لات التي لا تعتبر ملحقات الآلأنه ليس عقارا بالخصيص، وكذلك المنزل  أثاثيمتد إلى 

 بالتخصيص أن يملكه الراهن.ار المرهون، إذ يشترط في العقار يستأجرها الراهن لخدمة العق

  : تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون.الثانيالفرع 

إن جهة الدين المضمون تعتبر الشق الثاني لقاعدة التخصيص، فلا يكفي تخصيصه من     
جهة المال المضمون فقط، بل وجب تخصيص الدين المضمون بالرهن الرسمي، كون أن 

للالتزام أصلي يضمن ينعقد الرهن إلا تبعا  الرهن فلا انعقادالمضمون هو الغاية من  الإلتزام
المشرع  استلزمأولا(، كما ق.م.ج ) 893هذا ما أكدته المادة ، و مصدره الوفاء به، أيا كان

                                                           
" يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق على ق.م.جمن  887ة تنص الماد - 1

والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، مالم يتفق على غير ذلك، مع عدم  الارتفاق
 ."997الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 

 .40ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 2
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المضمون لكي يصح أن يكون سببا لإنشاء عقد الرهن الرسمي قائم للوفاء  الالتزامشروطا في 
 )ثانيا(.به 

 : مبدأ تبعية الرهن للدين المضمون.أولا

الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا ينفصل  " لاق.م.ج على 893تنص المادة     
 ، مالم ينص القانون أو يقضي بغير ذلك.انقضائهله في صحته وفي 

مسك يت وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن
 .ه المدين"بما للمدين التمسك من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له الحق ولو تنازل عن

الأصلي، ويشترك معه في هذا الوصف  للالتزامإذ جاء النص بتقرير مبدأ تبعية الرهن     
تلحق به  التزامتقوم بذاتها بل تستند دائما إلى  باقي الحقوق العينية التبعية، وذلك لكونها لا

 الأصلي الالتزامهذا  إلا إذا كانت نشأة لا يقومفهو إذن ، وتتبعه وتعمل على ضمان الوفاء به
مصيره  ، فيرتبطانقضائهو  وانتقالههو يتبعه في وجوده وصحته ف صحيحة، (الدين المضمون )

 (1)بمصير هذا الدين المضمون.

يكون الرهن كذلك  الأصلي صحيحا الالتزامفإذا نشأ  فالمبدأ هنا أن الفرع يتبع الأصل،    
جاز  الانقضاءالدين المضمون لأي سبب من أسباب  انقضىوالعكس غير صحيح، وإذا 

 (2)الرهن تبعا للدين المضمون. بانقضاءللراهن أن يتمسك 

على تأكيد مبدأ تبعية الرهن ق.م.ج  893/2ري قد حرص في المادة كما أن المشرع الجزائ    
 ما يعرفلمدين وهو المضمون، حتى ولو كان الرهن مقدما من شخص أخر غير اللدين 

فقد منحه القانون الحق في التمسك بكافة الدفوع التي يحق للمدين أن يحتج بها  بالكفيل العيني
وذلك فضلا عن حقه في التمسك  مرتهن، حتى لو تنازل عنها المدينفي مواجهة الدائن ال

 (3)عن الرهن. بالدفوع الخاصة والناشئة

                                                           
 .200-199ص  ، مرجع سابق،للائتمانحسين، النظرية العامة منصور محمد  - 1
 .379مرجع سابق، ص ،-التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 2
  .58براحلية زوبير، مرجع سابق، ص -هوام علاوة  - 3
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إذا كان هذا العقد بين  في حال ماحيث تشمل الدفوع الخاصة بالكفيل والناشئة عن الرهن     
يحق له التمسك بالدفع بالبطلان  الدائن المرتهن والكفيل العيني باطلا أو قابلا للإبطال، فهنا

ومتى ما تم الحكم بالبطلان هنا يتخلص الكفيل من الرهن على عقاره الذي خصصه للرهن 
 (1)المدين الأصلي بالدين قائما. التزاممع وجوب بقاء 

ل يلاحظ أن هذه التبعية في التشريع الجزائري ليست مطلقة، بل يمكن أن ينفص إلا أنه ما    
 باستثناءاتفقد خرج المشرع عن هذه القاعدة الرهن عن الدين المضمون في بعض من الأحوال، 

 :ن هذا المبدأ لاعتبارات معينة فيواردة ع

ينشأ حق العامة للحلول في القانون المدني دعوى الحلول: ففي هذه الحالة تطبيقا للقواعد ــــ 1
في حال متى وفى الحائز للعقار المرهون بالدين المضمون وملحقاته للدائن المرتهن  الرهن،

أداه للدائن على المدين الراهن أي المالك السابق  عند حلول الأجل، كان له أن يرجع بكل ما
كما يكون له أن يحل محل الدائن المرتهن الذي للعقار المرهون كما قد يكون كفيلا عينيا، 

متعلقا  ما كانفيماله من حقوق، ومنها حق الرهن متى كان الرهن صحيحا، إلا حقه  استوفى
 (3).من ق.م.ج 912به المادة  جاءتوهذا ما  (2)بتأمينات قدمها شخص أخر غير المدين،

ضمانا لدين المستقبل: إذ تتحقق عدم تبعية حق الرهن للدين المضمون،  الناشئالرهن  ــــ2
" يجوز أن يترتب  891 نصت عليه المادة وهذا مالضمان دين مستقبلي  الناشئحالة الرهن 

كما يجوز أن يترتب  احتماليالرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين 
مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين  لاعتمادضمانا 

فلا شك في أن الرهن إذا نشأ  الدين"، المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا
مفتوح، أو لفتح حساب جاري، فإنه يكون حتما سابقا في  لاعتمادليضمن دينا مستقبليا أو 

                                                           
 .181شوقي بناسي، مرجع سابق، ص - 1

 .62، صسابقبراحلية زوبير، مرجع   -هوام علاوة  - 2
" يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف على .م.جق 912ـ تنص المادة  3

على المدين وعلى  هما يوفيمن وقت إنذاره، ويبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد. وله في هذه الحالة أن يرجع بكل  تالإجراءا
منها متعلقا  نما كاالدين فيما له من حقوق إلا  استوفىالمالك السابق للعقار المرهون، كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي 

 .بتأمينات قدمها شخص أخر غير المدين"



  لرهن الرسمياإنشاء                                                         لفصل الأولا

58 

ينتج  ليه أن الرهن في هذه الحالة لايجدر بنا الإشارة إ ون، إلا أنه ماوجوده عن الدين المضم
 (1)آثاره إلا عند تحقق وجود الدين المضمون.

رهن للدين فقهاء القانون المدني في مسألة تبعية ال اختلافوفي الأخير نصل إلى أن     
 في التكييف القانوني للحق.  اختلافهم المضمون، يرجع إلى

ين فمنهم من يرى أن تبعية " الرهن للدين المضمون تبعية مطلقة"، مبررين ذلك بأن التأم    
يمكن فصله  رابطة متينة بين الرهن والحق لا ، وبالتالي قيامبالالتزامالعيني وصف لاحق 

 على إطلاقه. المبدأوبالتالي يطبق 

أما بالنسبة للرأي الثاني، والذي أخذ به المشرع الجزائري والذي يرى أن تبعية الرهن الرسمي     
 للدين المضمون نسبية، وذلك بأن التأمين العيني) الرهن الرسمي ( حق عيني والحق العيني

 تثناءسإذ أن هناك حالات اكون تابعا للدين المضمون كقاعدة عامة وليس على إطلاقه ي التبعي
 اعتباره ينفصل الرهن عن الدين المضمون، فغياب التبعية المطلقة يفسر كما بينا ذلك أعلا

 الرهن الرسمي حقا عقاريا في حين أن الدين المضمون يكون حقا منقولا، فالصفة التبعية لا
 (2)تتأثر حتى بطبيعة الدين. طبيعة الرهن من حيث كونه حقا عقاريا عينيا، ولاتمتد إلى 

 .ضامنا لحق شخصيلرهن الرسمي حقا عقاريا ولو قرر فا    

 إذن نخرج كخلاصة لهذا في أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ تبعية الرهن للدين المضمون     
وردت على سبيل  هناك حالات خاصة امة لكل أنواع التأمينات العينية، إلا أنكقاعدة ع
 خاصة. لاعتباراتفيها خروج عن هذه القاعدة وضعت  الاستثناء

 : الشروط الخاصة بالدين المضمون.ثانيا

تشترك فيه  معين ليضمنه، وهذا ما التزامينعقد إلا بوجود  أن الرهن الرسمي لا رأيناكما     
المضمون بالرهن موجودا أو قابلا  الالتزامكل التأمينات العينية بحيث يشترط أن يكون هذا 

                                                           
 .63صسابق، مرجع  براحلية زوبير،  -هوام علاوة  - 1

 .64-63، ص المرجع نفسه - 2
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للوجود، وقابلا للتنفيذ الجبري، كما يجب أن يكون مخصصا وذلك بتعينه وتحديده تحديدا دقيقا 
 من حيث مقداره ومصدره.

، نستنتج ق.م.ج 891لال المادة : من خالمضمون موجودا أو قابلا للوجود أن يكون الدين ــــ1 
 اعتبارعلى أن يحدد الفرع دون الأصل  لا يعقلأن وجود الدين المضمون لازم لوجود الرهن إذ 

صحيح  التزامإلى أن الرهن الرسمي حق تابع له، فلا ينشأ مستقلا إذ يجب أن يستند في وجوده 
يأخذ ، هنا انقضىأو كان غير ممكن الوجود أو وجد ثم  الالتزامليضمنه، فإن لم يوجد هذا 

الرهن نفس الطريقة، فيجب هنا أن يكون موجودا أو أن يكون قابلا للوجود كأن يكون معلقا 
 (1)أو دينا مستقبليا. احتماليعلى شرط أو لفتح حساب جاري أو دين 

 استيفاءأن يكون الدين المضمون قابلا للتنفيذ الجبري: وذلك لأن الدائن المرتهن عند عدم  ــــ2 
حقه من المقابل النقدي للعقار،  لاستفاءدينه عند حلول أجل الدين يطلب بيع المال المرهون 

أن يكون الدين المضمون من الديون التي يمكن إجبار المدين على تنفيذها، وبالتالي  لذلك يجب
ذا طبيعيا فلا يمكن إجبار الراهن على التنفيذ، كون أن ه التزاماالمضمون  الالتزامفإذا كان 
 (2)ينتفي فيه عنصر المسؤولية. الالتزامالنوع من 

: يجب أن يكون الدين المضمون محددا تحديدا دقيقا عملا بمبدأ ــــ تحديد الدين المضمون 3  
التخصيص فلا يكفي إذن كون الرهن الرسمي مخصصا من ناحية العقار المرهون، بل يجب 

المضمون هو الأصل والرهن الرسمي تخصيصه من ناحية الدين المضمون، ذلك لأن الدين 
 (3)مينا لضمانه.ليس إلا تأ

كما أن أهمية التخصيص بالنسبة للدين المضمون تفوق بكثير أهميتها بالنسبة للعقار     
المرهون، وذلك لأن الرهن إذا كان عاما بالنسبة للعقار بأن يرهن المدين جميع أمواله الحاضرة 

، فإذ كانت قيمة الدين المضمون بالرهن العام قليلة ائتمانها على والمستقبلية، فهذا قد يؤثر كثير 
، أما إذا كان الرهن عاما لضمان دين غير معروف فلا تغطي سوى القليل من أموال الراهن

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 891إلى المادة أنظر  - 1
 .257بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
 .369، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
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، فهذا سيجعل أي دائن أخر ائتمانهكليا على ويحتمل الزيادة في المستقبل، فإن هذا يقضي 
 (1)لهذا المدين. ائتمانهيحجم عن منح 

اغلب الفقه  هن فإنه يجب تحديده من حيث مقداره واجتمعولتخصيص الدين المضمون بالر     
 على تحديده أيضا من حيث مصدره.

ويستوي في  في عقد الرهن : فيتم تحديد المقدار إذا كان الدين معينامقداره تحديده من حيثأـــ ـ
والدين المؤجل والدين المعلق على شرط، فهذه كلها ديون يمكن ضمانها ذلك الدين المنجز 

مفتوح في مصرف لم يحسب منه المدين  كاعتمادبالرهن الرسمي، وإذا كان الدين مستقبلا 
كفتح حساب جار، كان تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد  احتمالياأو كان دينا  ،شيئا

ى الذي قصأو الحد الأ" ...  ق.م.ج 891عليه المادة  نصت وهذا ما (2)أقصى ينتهي إليه،
 .ينتهي إليه "

تحديد مصدره أيضا، وذلك تحديده من حيث مصدره : يجب إلى جانب تحديد مقدار الدين  بـ ــــ
عن عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بإرادة منفردة، او  ناشئبأن يذكر هل هو 

وتكمن الأهمية في بنص القانون، وهذا التنوع في الديون المضمونة راجع لتنوع مصدرها، 
تحديد مصدر الدين في حماية حق الدائن المرتهن، فقد لا يكون كافيا تحديد الدين المضمون 

مهددا بالزوال كأن يكون قابلا  الالتزاملهم إذا كان هذا  من حيث مقداره، لأن ذلك قد يكشف
بالتقادم، فبهذا التحديد من حيث المصدر يكون الدائن مطمئن  الانقضاءللإبطال أو يؤول إلى 

إلى أن المدين لن يتلاعب بنحو قد يضر بحقوقه، ولأن هذا التعيين لمصدر الدين هو الذي 
  (3)يحدد ذاتيته ويحول دون مد الرهن ضمانا لديون أخرى.

 

 

                                                           
 .60-59ر عبد السيد، مرجع سابق، ص تناغو سمي - 1
 .371، صمرجع سابق، -التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 2
 الحيازي  والرهن الاختصاص وحق الرسمي الرهن لأحكام مفصلة دراسة المدني، القانون  في التأمينات نظرية الوكيل شمس الدين، - 3

 .109ص .، 1959 الإسكندرية ــــ مصر، المعارف، منشأة الثانية، الطبعة الامتياز، وحقوق 
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 المبحث الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الرهن الرسمي.

رفات تبادل الط لانعقادهلم يكتفي المشرع الجزائري بجعل الرهن الرسمي عقدا رضائيا، يكفي     
ية التعبير عن إرادتهما المتطابقة بل خرج عن هذا الأصل في العقود، فيما يخص العقود الشكل

سمي كركن يترتب على تخلفه البطلان المطلق، ومن بين هذه العقود عقد الرهن الر  فاشترطها
والمتمثل في الرسمية في العقود، فمن هنا جاءت تسمية  فيه مراعات شكل خاص زمتفاستل

القيد كشرط شكلي لكون الرهن يتطلب  اشترطالرهن هنا بأنه رسمي )المطلب الأول(، كما 
 في مواجهة الغير )المطلب ولنفاذهإجراءات شكلية أثناء قيده وفقا لنظام الشهر العقاري، 

 الثاني(.

  الرهن الرسمي. لانعقادالرسمية كشرط : المطلب الأول

 .م.جق 883/1وهذا ما نصت عليه المادة  ينعقد الرهن الرسمي إلا بالكتابة الرسمية، لا    
 . ..."هن الرسمي إلا بعقد رسمي ينعقد الر  "لا

 لى بعقد رسمي، فأضفى المشرع بذلك قاعدة الرسميةينعقد الرهن الرسمي إ فإنه بذلك لا    
(، الفرع الأول) فاهيمي لهذه الكتابة الرسمية ككلالتصرف وبذلك سنتطرق إلى الإطار الملهذا 

 ي(.الفرع الثان)بالأخيرة  لارتباطهاالمشرع فيها الرسمية  اشترطثم نتطرق إلى المسائل التي 

 .للكتابة الرسمية في الرهن الرسميالفرع الأول: الإطار المفاهيمي 

ذه المقصود بالرسمية والجهة المختصة بإجرائها )أولا(، ثم أهمية هحيث سنتطرق فيه إلى     
 الكتابة الرسمية وجزاء تخلفها)ثانيا(، وفي الأخير ذكر بيانات التخصيص )ثالثا(.

 .بإجراءاها: المقصود بالرسمية والجهة المختصة أولا

المشرع الجزائري الرسمية في عقد الرهن الرسمي، وذلك من خلال المادة  اشترط    
 .".ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي .. " لا ق.م.ج883/1
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اة شكل راعالرهن الرسمي بم لانعقادالرسمية المتطلبة تكون  فيفهم من المادة أن هذه الكتابة    
 لفها.ا مطلقا لتخبطلانالرسمية تعتبر ركنا في العقد فيقع الرهن باطلا معين يتطلبه القانون، ف

يرد إلى على عقار كأصل  أن محل الرهن الرسمي لا لاعتباروهذا الشرط يعتبر بديهي     
فإنها  استثناءعام، كما أنه حتى المنقولات ذات الطبيعة الخاصة التي يتم رهنها رهنا رسميا 

ذلك  ذا النظام ضرورة الكتابة الرسميةن الحيازة، والذي يتطلب هتخضع لنظام الشهر بدلا ع
، (1)المتضمن لقانون التوثيق 1970ديسمبر  15المؤرخ في  91-70لأنه بعد صدور القانون 

القانونية المنصبة على  تركنا في جميع التصرفا اعتبارهاأوجب المشرع فيه الرسمية في 
كذلك بالنسبة و  (2)،منه 12وجب المادة وذلك بم البطلانحقوق العقارية تحت طائلة العقارات وال

المتضمن للقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، الذي تم فيه النقل الحرفي  58-75للأمر 
كما تجسدت هذه الرسمية   ،ق.م.ج 1مكرر 324لى المادة إ من قانون التوثيق 12لحكم المادة 

 (3)عدة قوانين أخرى.في التصرفات الواردة على العقارات في 

ق.م.ج أيضا بأن الرسمية المقصودة هنا الورقة التي يتم  883/1كما يقصد من المادة     
وصلاحياته التي يفرضها القانون  اختصاصاتهتحريرها من طرف ضابط عمومي في حدود 

 (4)في تحرير العقود الرسمية.

                                                           
، الملغي، والمعدل 1970الصادرة سنة  ،10العدد التوثيق، ج ر، والمتضمن قانون  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر  - 1

 .08/06/2006توثيق، ج.ر، الصادرة بتاريخ المتضمن تنظيم مهنة ال 20/02/2006المؤرخ في  02-06والمتمم بالقانون 
زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي فإن العقود التي من قانون التوثيق على"  12تنص المادة  - 2

 .تتضمن نقل عقار أو حقوق عقارية..."
 18/11/1990المؤرخ في  90/25أيضا : بموجب القانون كما تجسدت قاعدة الرسمية في جميع التصرفات والعمليات القانونية  - 3

" يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق  منه على 29المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم ، حيث تنص المادة 
من قانون الأملاك المتض90/30كما أكد المشرع ذلك أيضا في القانون ، العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري "

 23/11/1991المؤرخ في 91/454، وكذا في احكام المرسوم التنفيذي رقم 02/12/1990الصادرة بتاريخ  52الوطنية، ج.ر، العدد
، المعدل 1991، الصادرة سنة 60المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك، ج.ر، العدد

 والمتمم.

 .15محمدي سليمان، مرجع سابق، ص   - 4
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كمحظر صلح أو محظر معاينة،  وعلى ذلك فلا يكفي أن ينعقد الرهن بورقة رسمية أخرى     
ن ذه الأوراق ولو أنها كلها أوراق رسمية إلا أن من يقوم بتحريرها موظفون غير مختصيلأن ه

 بتحرير العقود.

فيترك تعيين الجهة المختصة بتحرير هذا العقد إلى القواعد العامة والقوانين التي تنظم     
 (1)الموثق دون غيره. اختصاص العقود الرسمية، فقد جعل قانون التوثيق ذلك من

يلزم عقد الرهن الرسمي من نفقات، كنفقات تحريره أو النفقات  ويتحمل الراهن بكل ما    
فهذه المسألة  إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك الأخرى التي يتطلبها العقد، فتكون على عاتقه

 وهذا ما (2)تكون المصاريف هنا على عاتق الراهن، انعدامهصل، ففي كأ للاتفاقتخضع 
" وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا اتفق على  ق.م.ج883/2نصت عليه المادة 

 غير ذلك".

 : أهمية الكتابة الرسمية وجزاء تخلفها.ثانيا

ن إذا كتب في ورقة رسمية محررة م ينعقد إلا عقد الرهن الرسمي لاوصلنا أعلاه إلى أن     
آثاره فيما بين  وينشئوصلاحياته، هنا ينعقد العقد  اختصاصهقبل ضابط عمومي في حدود 

حيث تقررت هذه الرسمية خروجا على الأصل العام المتمثل في الرضائية في المتعاقدين، 
 ها كفيلة في بعثفي كونالعقود وذلك لتحقيق أهداف يعجز عن تحقيقها مبدأ الرضائية وحده، 

لعديد ن من خلال قوة ثبوتيتها المطلقة، فتظهر أهميتها في تحقيق افي نفس المتعاقدي الاطمئنان
من الأهداف التي تتمحور أساسا حول : مصلحة الراهن ومصلحة الدائن المرتهن، ومصلحة 

 الرهن في حد ذاته.

إلى حماية الراهن من سرعته مصلحة الراهن: حيث يرى غالبية من الفقهاء أنها تهدف  ــــ1
فيتريث  ورة التصرف القانوني المقدم عليهحاطته بما سوف يقدم عليه، من خطإوعدم تبصره و 

ن ي حال عدم وفائه بالدين فإفون أنه ويستدرك الأمر في حال إقدامه عليه دون التبصر ك

                                                           
 .74ص السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 1

 .89سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 2
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ك هنا بذللعلني جز عليه ثم بيعه بالمزاد االشيء محل الرهن سيخرج من ذمته المالية، بالح
 (1)تكون الرسمية قد أدت هدفها.

ن كما أن بعض الفقه يرى أن الرسمية كتعبير عن الإرادة تشترط في جانب الراهن وحده دو     
 رادتهلمرتهن فيجب أن يفرغ التعبير عن إمقرر لمصلحة الدائن االدائن المرتهن، لأن الرهن 

عدم الوفاء ففي حال  على الشيء المرهون،في الشكل الرسمي كون أن الراهن يرتب حق عيني 
ل الرهن، بمعنى أن الراهن يتصرف في الشيء المرهون تصرفا جزئيا بالدين سيفقد الشيء مح

ي، لذا يجب من باب أولى لحماية مصلحته تقرير الكتابة الرسمية في إفراغ إرادته في شكل رسم
 ا.شكل كون التصرف نافعا له نفعا محضرادته في أي يمكن للدائن المرتهن أن يعبر عن إبينما 

، كما أن الرسمية مقررة الاتجاههذا  ما يؤيدق.م.ج ليست فيما  883على أن المادة     
 (2)لمصلحة الطرفين الراهن والدائن المرتهن وللرهن ذاته.

أما فيما يخص أهمية الرسمية بالنسبة للدائن المرتهن في أنها  مصلحة الدائن المرتهن: ــــ2
تقررت لمصلحته من خلال أن الدائن المرتهن يجد نفسه في حاجة إلى التثبت من أصل ملكية 

إلى الرسمية يجعله في أمن من ذلك، إذ يكون إلى جانبه  فالتجاؤهالراهن ومن أهليته للتعاقد، 
ويساعده في تدبير أمره، كما تظهر أهمية الكتابة  ضابط عمومي يجمع له شتات الأمور

سندا قابلا للتنفيذ الرسمية لمصلحة الدائن المرتهن في كونها تضع بين يدي الدائن المرتهن 
 (3)حكم إذا حل أجل الدين. استصدارفلا يحتاج إلى 

ر، فيه إلا في حالة التزوي لا يطعنوكما نعلم مدى القوة في الإثبات في العقد الرسمي الذي     
 (4).مما يجعله يطمئن وهو يقدم على إبرام العقد وهذا في مصلحة الدائن المرتهن

: حيث أنه يذهب بعض الفقه إلى أن الكتابة الرسمية تقررت لمصلحة  مصلحة الرهن ذاته ــــ3
في ذاته، فيرى البعض أن الرسمية غير مجدية في تنبيه إلى  واستقرارهوتشجيعه  الائتمان

                                                           
 .90ص ،المرجع نفسه سعد نبيل إبراهيم، - 1

 .272ص  "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري  - 2
 .281ص  ، مرجع سابق،-التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
الشروط الشكلية لعقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مخبر  عبدلي أمينة، - 4

 .199ص ،.2018اسية، العدد الرابع، جانفي المؤسسات الدستورية والنظم السي
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خطورة التصرف المقدم عليه، كون أن الراهن الذي عزم الرهن لن يعدم الوسيلة لإفراغ رضائه 
ا الرسمية يمكن تبريره في تأديته لدور هام في تطبيق مبد فاشتراطفي الشكل المطلوب، 

ورد هذا  الوثيق بين الرسمية ومبدأ التخصيص، فإذا ما للارتباطوذلك (1)الرهن،تخصيص 
لك يتفادى بالرسمية المنازعات وبذ التخصيص في ورقة رسمية كانت له حجية أقوى أثرا،

توجها إلى مكتب  المحتملة التي قد يثيرها أحد الطرفين حول البيانات المذكورة فيه، إذا ما
 (2)الشهر العقاري لقيد الرهن.

فإن جزاء  لانعقادهاتصرفات القانونية التي أوجب فيها المشرع شكلا معينا ركنا كما أن ال    
 324كالعقود الواردة في نص المادة ،تخلفه يؤدي إلى بطلان التصرف بطلانا مطلقا

القانون بإخضاعها إلى شكل  " زيادة عن العقود التي يأمرالتي تنص على  ق.م.ج1مكرر
ن نقل ملكية عقار أو حقوق رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضم

ق.م.ج فإن المشرع الجزائري أوجب الرسمية ركنا  883/1وبالتالي وطبقا للمادة  ،"....عقارية
في الرهن الرسمي، كما وضحنا ذلك في خصائص عقد الرهن الرسمي فبعدم توضيح  للانعقاد

، فمن هنا للانعقادالمشرع الجزائري حكما يكشف مصير الإخلال بهته الرسمية التي فرضها 
ق.م.ج(، الذي يبين حكم العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى 324/1نرجع لهذا النص )
كما هو الحال بالنسبة لعقد الرهن الرسمي كونه عقد شكلي ولا يتوفر ذلك  شكل معين و لا

فإذا تخلفت وقع البطلان المطلق، إذ أنها شرط  صحيحا إلا إذا كتب في ورقة رسميةيكون 
داخل في تكوين وإنشاء العقد وليست مطلوبة لمجرد الإثبات حيث قد يغني عنها  للانعقاد

شاء فيجوز للقاضي إثارة البطلان من تلقاء نفسه في الإقرار، وبالتالي هنا كونها متطلبة للإن
حالة تخلفها، كما يصح لكل ذي مصلحة أيا كان دائنا مرتهنا أو عاديا أو ممتازا أو خلفا عاما 

 (3)أو خاصا، أو حتى الغير كالمشتري مثلا التمسك بهذا البطلان.

نا مطلقا جاز لكل ذي " إذا كان العقد باطلا بطلا ق.م.ج  102وهذا ما أكدته المادة     
يزول البطلان  مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا

                                                           
 .273ص "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري  - 1
 .90ص سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، - 2

 .200ص  عبدلي أمينة، مرجع سابق، - 3
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يصلح أن يكون وعدا  يصححه التقادم ولا تلحقه الإجازة كما أنه لا فهو عقد لا، بالإجازة"
 (1)بالرهن.

رسمي، شأنه في ذلك وذلك لأن الوعد بالرهن يجب أن يكون هو أيضا مفرغ في قالب     
 (2)سوف نراه لاحقا. شأن الرهن الرسمي وذلك ما

لرسمي الفقه القانوني بشأنه مسألة الأثر القانوني لعقد الرهن ا اختلفإلا أن الأمر الذي     
 الباطل لتخلف الرسمية فيه: 

تحول ل طبقا لنظرية يمكن أن يتحو  فالبعض منهم يرى أن الرهن الباطل لتخلف الرسمية    
 اتفاقق.م.ج، وذلك إلى 105عليها المشرع الجزائري في المادة والتي نص  العقد الباطل،

يعتبر رهنا رسميا، أو وعدا بالرهن،  بتقديم رهن رسمي، وهذا الاتفاق وإن كان لا لالتزام منشئ
يصلح أن يكون سندا  أنه نه مقام الرهن، علابشأيمكن أن يقوم حكم القاضي  ومن ثم لا

بالنسبة للراهن هو  الالتزامفبالتالي هنا يكون محل  (3)للمطالبة بالتعويض وبسقوط أجل الدين،
 أمين عيني.تبالقيام بعمل والمتمثل في تقديم  التزام

أنه يمكن تطبيق نظرية إنقاص العقد والتي أخذ بها المشرع كما أن البعض الأخر يرى     
ال، "إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبط والتي تنص على جق.م. 104في المادة 

ذي وقع كان ليتم بغير الشق ال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما
   .باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله"

فهذا الشق وحده الذي والتي مضمونها أنه في حالة ما إذا كان العقد باطلا في شق منه     
كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلا، فهنا يبطل هذا الشق  ما يبطل، إلا إذا تبين أن العقد

عطاء قرض وفي المقابل إنشاء عقد على إ  اتفاقإذا كان العقد يتضمن  ومثالها (4)والعقد كله،
رهن رسمي لضمانه، فإذا لم يحرر هذا التصرف في الشكل الرسمي المطلوب هنا العقد يبطل 

                                                           
 .11العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية، مرجع سابق، صبن قسمية العربي، التأمينات  - 1
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برامه شكلا في إ لا يشترطللقرض وذلك كون أنه  رهنا رسميا ويبقى صحيحا بالنسبة باعتباره
رهن الضامن له، ففي هذا لينشأ بغير ال ما كانمعينا إلا في حال ما إذا تبين أن هذا القرض 

 (1).بطل كلا من القرض والرهن الرسميالحال ي

كما يرى البعض الأخر أنه في عقد الرهن الرسمي الباطل لتخلف الرسمية يمكن أن يتحول     
 (2).إلى عقد غير مسمى بمقتضاه أن يسقط الأجل الذي تنازل فيه الراهن عن الأجل

أي أثر قانوني  لا ينتجوفريق أخر يرى أن عقد الرهن الرسمي الباطل لتخلف الرسمية     
إليه المشرع الجزائري  ما ذهبوهذا  (3)أي هو والعدم سواء، طبيقا للقواعد العامة في البطلانت

 أي أثر قانوني. لا ينتجفي حكمه على تخلف الرسمية كون أن الرهن الرسمي الباطل 

 بيانات التخصيص.ثالثا: ذكر 

يعتبر مبدأ التخصيص شرطا موضوعيا كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ويعتبر كذلك شرطا     
 شكليا وذلك من حيث أنه يرد في المحرر الرسمي المفرغ فيه عقد الرهن في شكل بيانات، كما

 قد يتضمن في ورقة رسمية لاحقة.

حيث يقوم مبدأ التخصيص على تخصيص العقار المرهون من خلال وروده في المحرر     
الرسمي المتضمن للرهن، وذلك بذكر البيانات التي تبين العقار وطبيعته، وموقعه، مساحته، 

كافية لتمييزه عن غيره، وهذا في الورقة الرسمية حدوده، بحيث  يجب أن تكون هذه البيانات 
 (4)المفرغ بها.

" ويجب  التي تنص على ق.م.ج886/2وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة     
أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معينا تعيينا 

                                                           
 .283، ص سابق، مرجع -التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 1
بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري، مرجع  سلامة أحمد، التأمينات المدنية، نقلا عن:- 2

 .281ص  سابق،
 .179ص  الدين، مرجع سابق،الوكيل شمس   - 3

 الناهي صلاح الدين، الوجيز في الحقوق العينية التبعية "دراسة تحليلية مقارنة" الطبعة الثانية، مطبعة العابي، بغداد - 4
 .52ص .، 1971ـــالعراق،
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دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وان يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد 
 وإلا كان الرهن باطلا ".رسمي لاحق، 

مهما كان  الالتزاماتأما بالنسبة لتخصيص الدين المضمون بالرهن، فكما نعلم أن جميع     
مصدرها يجوز أن تضمن بضمان خاص متمثل في الرهن وأيا كان محلها ووصفها كأن يقرر 

علق على لدين مأو  اعتماد، وكذا حساب جار أو فتح احتماليالرهن لضمان دين مستقبلي أو 
، وبذلك فإن تخصيص الدين المضمون بالرهن يجب أن يحدد تحديدا دقيقا لهذا الدين في شرط

ويكون ذلك بتحديد مبلغ الدين الذي ينتهي إليه أي مقداره، عقد الرهن في الورقة الرسمية، 
ومصدره فيبين مصدر الدين، تعويض ، قرض ، ثمن بيع ..إلخ، أما إذا كان الدين المضمون 

أو فتح حساب جاري، فإن لم يتمكن من تحديد مقداره بدقة  احتمالياء كان دينا مستقبلا أو سوا
 (1)فيجب عليه هنا تحديد الحد الأقصى الذي تنتهي إليه.

ط " يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شر  ق.م.ج 891وهذا ما أكدته المادة     
ساب مفتوح أو فتح ح لاعتمادكما يجوز أن يترتب ضمانا  احتماليأو دين مستقبل أو دين 

ليه إجار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي 
 .هذا الدين"

وتظهر أهمية تخصيص الرهن من خلال حماية الراهن في قدرته بإجراء تخصيص         
الأصلي، فهنا يتحدد  التزامهللعقار أو العقارات محل الرهل الرسمي والتي يراها كافية لضمان 

بباقي قيمة  الاستفادةالمضمون، وبالتالي يتمكن الراهن من  والالتزامكلا من الشيء محل الرهن 
يحتاج له، وتفادي الأضرار التي كان  زم الذياللا الائتمانلتالي حصوله على العقار وبا

 (2)معرض لها في نظام الرهن العام قبل ظهور مبدأ التخصيص.

شك فيها وذلك من خلال أنه يستطيع معرفة  ائن مصلحة لاكما يحقق مبدأ التخصيص للد    
هن كل المعلومات عن العقار المرهون، فيعلم بذلك الرهون التي تثقل كل عقار من عقارات الرا 

 من عدمه. الائتمانيقوم بمنحه  ما إذاوبالتالي يقدر درجة يسار الراهن، فعلى ذلك يقرر 
                                                           

 .98سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
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لك من خلال أنه يعلم الغير التخصيص يحقق للغير مصلحة واضحة وذ كما أن لمبدأ     
العقار الذي يرغب في تملكه من حقوق وأعباء فيكون على علم بوجود  ما يثقلعلى وجه الدقة 

 (1)العقار الذي يكون بيده. يتتبعوادائنين مرتهنين، 

عند  قد ألزم تخصيص العقار أو العقارات محل الرهن من ق.م.ج 886/2نجد المادة      
 إنشائه في عقد الرهن الرسمي أو في عقد رسمي لاحق وعند القيد وإلا وقع الرهن باطلا.

ق.م.ج تنص على مبدأ التخصيص من حيث الدين المضمون  891نجد المادة و      
تحديده وأن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي  فاستلزمت

 (2)إليه هذا الدين.

وكما وضحنا فيما تقدم من نصوص التي  ذكر بيانات التخصيص في عقد الرهن ذاته: ــــ1
، وهي تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا، وكذلك تعيين الدين تقرر مبدأ تخصيص الرهن 

 الوجه الأخر لمبدأ تخصيص الرهن باعتبارهن، ووفقا لما هو سائد في الفقه المضمون بالره
الرهن، أن نذكر في  انعقادالأول للثاني، ونحن نرى أنها تشترط في  بمعنى أخر تخصيص

العقد الرسمي البيانات المتعلقة بالتخصيص لكلا من العقار محل الرهن وتحديد الدين 
العقار ة بكليهما كافية بحيث يمكن تميز المضمون، فيجب أن تكون هذه البيانات المتعلق

 ينعقد. ن الرهن لاالمضمون ومداه وإلا فإخصيص الدين وت المرهون عن غيره

 أما في حال ما إذا وقع غلط في بيانات التخصيص، فلا يترتب بطلان العقد إلا إذا كان    
ن تغذر على الغير معرفة حقيقة العقار المرهو ا ويكون الغلط جوهريا في حال أن الغلط جوهري

 ه البيانات الجوهرية وكل البياناتوالدين المضمون، أما إذا كان الغلط المادي في أحد هذ
في ذلك البيان فقط، هنا يجوز تصحيح هذا الغلط دون لأخرى تدل بوضوح على وقوع الغلط ا

ترتب البطلان على العقد كاملا هذا مع حفظ حق الغير في التعويض في حال تسبب الضرر 
 له.
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ا من في العقد من عدم كفايتهالمذكورة  يلاحظ أن تحديد مسألة كفاية البيانات إلا أنه ما    
 مسائل الواقع فلا يخضع فيها القاضي لرقابة المحكمة العليا.

البيانات في الورقة الرسمية التي يفرغ فيها مضمون عقد  هاتهوفي الأخير وجب تدوين     
 (1)الرهن باطلا.الرهن كشرط شكلي واجب وإلا وقع 

في الورقة الرسمية يكن بذلك الرهن البيانات في قائمة القيد دون ذكرها  هاتهكما أن ذكر     
ي الورقة يغني عن ذكرها ف باطلا، وذلك في كون أن ذكر تلك البيانات في قائمة القيد لا

 ن أن قائمة القيد ليست إلا إجراءالعقد، في حي لانعقادشكليا لازم  الرسمية في كونها إجراء
 (2) الغير. لنفاذ القيد في مواجهة

في حال إذا خلت الورقة الرسمية  نتساءل ذكر بيانات التخصيص في عقد رسمي لاحق: ــــ2
، من بيانات التخصيص، وتم ذكر هذه البيانات في ورقة رسمية لاحقة للعقد لتكملة هذا النقص

 فما مصير هذا الرهن وهل أجاز المشرع هذا التصرف؟

ا ، وتقابلهصراحة ق.م.ج886/2از ذلك في نص المادة أجنلاحظ أن المشرع الجزائري قد     
 استكمالا اعتبارهاوهي مطابقة لها في الحكم، وذلك على أساس  ق.م.م، 1035نص المادة 

إلا من تاريخ إجراء هذا التخصيص لا من للشروط اللازمة لقيام العقد لكون أن العقد لا ينعقد 
أن هذه الورقة الرسمية اللاحقة  اعتبارعلى تاريخ إبرامه فيجب توافر كافة شروطه، وليس 

الإجازة ولا يصحح، بل هي إجراء عليه  لا تردكون أن العقد الباطل إجازة للعقد الباطل، وذلك ل
 (3)ثاني يتم الإجراء الأول.
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 : المسائل المرتبطة بقاعدة الرسمية في عقد الرهن الرسمي.الفرع الأول

 توافرها في المسائلالمشرع الجزائري إلى جانب الرسمية في عقد الرهن الرسمي،  اشترط    
د الرهن ثانيا(، وعند إبرام عق(، وكذلك في الوكالة في الرهن )أولاكالوعد بالرهن )المرتبطة به 

 الرسمي خارج الجزائر)ثالثا(.

 : الوعد بالرهن الرسمي.أولا

 " الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أوعلىالتي تنص ق.م.ج 71طبقا لنص المادة     
الجوهرة  له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل لا يكون أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل 

 ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.إبرامهللعقد المراد 

 الاتفاقى شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا عل استيفاءالقانون لتمام العقد  اشترطوإذا     
 المتضمن الوعد بالتعاقد".

يعد بموجبه  اتفاقحيث أن الوعد بالتعاقد في القواعد العامة لنظرية العقد يعرف على أنه     
كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، فهو عقد يمهد لإبرام عقد آخر في 

عين فيه كافة العناصر الجوهرية للعقد أن ت لانعقادهالمستقبل وهو العقد الموعود به، ويشترط 
المراد إبرامه، وإن تعيين المدة التي يجب خلالها إظهار الرغبة في التعاقد، كما أن في حال 

 (1)المشرع لتمام عقد شكل معين، فإن هذا الشكل يشترط أيضا في هذا الوعد. اشتراط

ذلك كينعقد إلا إذا أفرغ هو  لاوبالتالي نستخلص من هذا النص والتعريف أن الوعد بالرهن     
بل إي الرهن الرسمي، وإلا كان في الشكل الرسمي الذي أشترط في العقد المعين في المستق

 لا.باط

 اشترطهوالحكمة من هذا الشرط تكمن في أنه إذا لم يتم الوعد بالرهن في نفس الشكل الذي     
رب من شرط الشكلية، إذ يكفى إبرام المشرع لتمام التصرف ذاته، سيؤدى هذا إلى إمكانية الته

فيه الشكل المطلوب، ثم تصطنع بعد ذلك خصومة تعرض أمام القضاء، فإذا  لا يراعىوعدا 
                                                           

في القانون المدني الجزائري" التصرف القانوني والإرادة المنفردة"، الجزء الأول، الطبعة  للالتزامبالحاج العربي، النظرية العامة  - 1
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ات الشكل قد روعيت حكم القاضي بصحة عقد الوعد، قام الحكم مقام العقد دون أن تكون إجراء
القيود التي فرضها المشرع فيصلا بطريق غير مباشر إلى كسر وعدم مراعاة  (1)في هذا العقد،

 (2)في تصرفات معينة.

وعلى ذلك فالوعد بالرهن لا يقوم من جانب الراهن إلا إذا كان وعدا رسميا، ويجب أن     
دقيقا وكذا الدين يحدد في الورقة الرسمية بهذا الوعد العقار الذي سيرد عليه الرهن، تحديدا 

ق.م.ج بوجوب تعيين جميع  71وهذا المادة وذلك تطبيقا لمبدأ التخصيص،  المضمون بالرهن
 (3)المسائل الجوهرية.

فحيثما تم الوعد بالرهن الرسمي في نفس شكل التصرف في ورقة رسمية تتضمن بيانات     
حكم يقوم مقام عقد  ستطيع اللجوء إلى القضاء لاستصدارالتخصيص، فإن الدائن المرتهن ي

د من المرتهن على رضا جدي الرهن الرسمي في الأصل المحدد للوعد دون أن يحصل الدائن
 من ق.م.ج. 72وهذا ما أكدته المادة  (4)الراهن،

ه لكن على الرغم من عدم توافر الشكلية في ورقة رسمية في الوعد بالرهن الرسمي، إلا أن   
ن شخصيا من خلاله يتم الحكم عليه بالتعويض، ويجوز أ زاماالتيرتب أثرا قانونيا في إنشاء 

 به حق تخصيص على عقار من عقارات المدين الواعد. يؤخذ

 ثانيا: الوكالة في الرهن الرسمي.

ة " الوكالة أو الإنابعلى أنها من ق.م.ج 571في المادة  عرف المشرع الجزائري الوكالة    
 ."وباسمه هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا أخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل 

 .ر وكيلا عنه في التصرف القانوني " الرهن الرسمي"فقد يحدث أن ينيب الراهن شخص آخ    
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فالتوكيل في عقد الرهن الرسمي يجب أن يكون شكليا، كعقد الرهن الرسمي نفسه، وذلك     
بإفراغ مضمونه وكافة عناصر العقد في ورقة رسمية، وذلك أن الأصل أنما يعبر عن إرادته 

هنا أن يكون هذا التعبير في الشكل الذي أقره القانون للرهن  في عقد الوكالة نفسه، فيجب
يعبر عن  والحكمة في ذلك أن الأصيل) الراهن(، لا  (1)ت الوكالة باطلة،الرسمي وإلا كان

مرة واحدة عند إبرام عقد الوكالة، ولهذا فمن المعقول أن يتطلب القانون أن يكون  إرادته إلا
التعبير عن إرادة الأصيل الراهن في عقد الوكالة في نفس الشكل المطلوب لإبرام العقد الذي 

 (2)سيعقده الوكيل والذي سينصرف أثره إلى الأصيل.

" يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل ىق.م.ج والتي تنص عل 572وهذا ما أكدته المادة     
ف الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بخلا

 ذلك".

ارة فلا تكفى الوكالة وبما أن عقد الرهن الرسمي من أعمال التصرف، وليس من أعمال الإد     
 ق.م.ج 574/1نصت عليه المادة  وهذا ما  ل يجب أن يكون في الوكالة الخاصة،ب العامة فيه

" لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع والرهن والتبرع 
 (3).والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء"

ها فيدارة تحتمل ويمكن التصور حيث يتبين لنا من نص المادة أنه إذا كانت أعمال الإ    
إلا الوكالة  تحتمل كما تحتمل الوكالة الخاصة، إلا أن أعمال التصرف لا الوكالة العامة
ا الوكالة العامة، فإنه ليس من الجائز أن يوكل شخص ما شخص أخر تجوز فيه الخاصة، ولا

وكيلا عنه في عمل من أعمال التصرف دون تحديد لنوع معين من الأعمال التي يقوم بها، 
تكون للوكيل صفة  اطلا، ولاف بلك فيكون هذا التوكيل العام في أعمال التصر فإن قام بذ

                                                           
 .287-286 ، مرجع سابق، ص-التأمينات الشخصية والعينة –أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري عبد الرزاق - 1
 .27ص تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، - 2
 .81ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 3
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مباشرة في أي عمل من أعمال التصرف، فلابد إذن من وكالة خاصة لكل عمل من أعمال 
 (1)التصرف كالرهن الرسمي.

كما أنه ليس من الضروري في التوكيل به أن يعين العقار الذي يكون محلا للرهن، بل     
التوكيل في الرهن، وعند ذلك يحق للوكيل أن يرهن أي عقار مملوك للموكل رهنا رسميا يكفي 

 (2)ويدخل في دائرة توكيله.

رع وثبت أما في حال كانت الوكالة صادر عن غير المدين، أي الكفيل العيني على وجه التب   
بالرهن، بتخصيصه لابد من بيان المال المرهون والدين المضمون عنده النية في التبرع، ف

بالرهن  لعيني المتبرع هنا أن يحدد توكيلهتخصيصا نافيا للجهالة، وذلك بأنه يجب على الكفيل ا
"  ق.م.ج574/2وهذا ما نصت عليه المادة  (3)على عقار بالذات الذي يخول للوكيل رهنه،

العمل على الوكالة الخاصة في نوع من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا 
 ".ا كان العمل من أعمال التبرعاتوجه التخصيص، إلا إذ

 ثالثا: الرسمية في إبرام عقد الرهن الرسمي خارج الجزائر.

ما إن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية المقيمين خارج دولة الجزائر كثيرا     
، ومن بينها والاجتماعيةللقيام بمعاملات مالية عديدة لسيرورة حياتهم الاقتصادية  يحتاجون 

الرهن الرسمي وذلك في الحال الذي يجد نفسه في الحاجة إلى قرض مثلا لضائقة مالية حلت 
به، فيلجأ لطلب قرض لفك الضائقة عنه، وذلك لتمويل المعاملة التي هو بصدد القيام بها، 

للشخص الذي سيقرضه المال، وحيث أنه في أغلب  عليه تقديم ضمانا كافيافهنا طبعا يكون 
موجود في الواقع العملي أن الشخص المقترض الحامل للجنسية الجزائرية ليس  ما هوالأحيان 

                                                           
السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني " العقود الواردة على العمل"، المجلد لأول، الجزء السابع، دار احياء  - 1

 .440-439ص  .،1964ــــ لبنان، التراث العربي، بيروت
 .81،82ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 2

 .280ص  بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، - 3
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عقد رهن  ه، فيلجأ بذلك إلى إبرامله عقار أو عقارات يتملكها في ذلك البلد الأجنبي القاطن في
 (1)عقارات موجودة وتقع في الجزائر. ىرسمي خارج دولته، عل

ا وكما نعلم أن عقد الرهن الرسمي عقد شكلي، فبتخلف الرسمية يقع بطلان العقد، فمن هذ    
 حول إمكانية خضوع عقد الرهن الرسمي في شقه الرسمي للمكان الذي تم فيه؟ نتساءل

إلى أن عقد الرهن الرسمي الذي يبرم خارج  الجزائريينحيث ذهب الغالبية من الفقهاء     
الجزائر يجب أن يكون رسميا تحت طائلة البطلان، وكما نعلم أن الشخص المكلف بتحرير 

ق.م.ج هو الضابط العمومي أو موظف أو شخص  324العقد في شكله الرسمي حسب المادة 
كله الرسمي المبرم مكلف بخدمة عامة، إلا أن الشخص المكلف بهذا التحرير في العقد في ش

لموثق فهو يقوم مقام ا (2)خارج الجزائر يكون القنصل الجزائري المتواجد في ذلك البلد الأجنبي،
المتعلق بتنظيم الوظيفة  12-77من الأمر  34للمادة  استناداوذلك بالقيام بدوره ومهامه هناك، 

 (3).القنصلية

يلجأ إلى موثق أجنبي من تلك البلد من  هنا أنكما أنه يجوز للمدين الراهن الجزائري       
ينفذ  أجل إبرام عقد الرهن الرسمي في جانبه الشكلي، إلا أنه في مثل هذه الحالة فإن الرهن لا

في الجزائر من تلقاء نفسه، بل يجب على الدائن المرتهن المقرض أن يحصل على الصيغة 
    (4)موقع العقار محل الرهن. هااختصاصالتنفيذية من محكمة مقر المجلس التي يوجد بدائرة 

 : القيد كشرط شكلي ولنفاذ الرهن الرسمي.المطلب الثاني  

والرسمية  ، مستوفيا لجميع شروطه الموضوعيةإنه عند نشوء عقد الرهن الرسمي صحيحا    
ينفذ في مواجهة الغير إلا  أصبح الرهن نافذا فيما بين عاقديه، غير أنه لا للانعقادالمطلوبة 

لعقار ا اختصاصهاائرة المحافظة العقارية التي يقع في د بتوفر شرط قيد الرهن الرسمي في
ة الغير دائن المرتهن بحق الرهن في مواجهلتمسك الللحق العني و المرهون، فالواقعة المنشأة 

                                                           
 .202عبدلي أمينة، مرجع سابق، ص - 1

 .73ص  عمر، مرجع سابق،أ ي مأول - 2
 .12/06/1977، الصادرة بتاريخ 47والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، ج ر، لعدد 02/03/1977المؤرخ في  12-77الأمر  - 3
 .203عبدلي أمينة، مرجع سابق، ص  - 4
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، فالرهن به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده الاحتجاجيمكن  إذ لا ليست الرهن، وإنما القيد
سواء تعلق الأمر بتحديد المرتبة في حال تعدد  (1)به على الغير الاحتجاج لا يمكنالغير مقيد 

 ملكيته إلى الغير. انتقالالدائنين، أم تعلق الأمر بتتبع العقار في حال 

حيث جعل المشرع من القيد الإجراء الواجب لشهر الحقوق العينية التبعية بصفة عامة، إذ     
، (2)ميع إجراءات القيد الواجبة في الرهن الرسمي إلى قانون تنظيم الإشهار العقاري أحال ج

، ويكون القيد شرطا شكليا أيضا بالإضافة لكونه شرط نفاذ .جمق. 905وذلك بموجب المادة 
وذلك في كونه يخضع لأحكام نظام الشهر العقاري فيتطلب ذلك إجراءات شكلية وقانونية، 

لأن مصلحته تقتضي الإسراع  بالدرجة الأولى جب على الدائن المرتهن القيام به تقنية معينة، ي
 (3)،ق.م.ج906لى غير ذلك بنص المادة في ذلك، لكن تكون مصاريفه على الراهن مالم يتفق ع

اسة مفهوم القيد في الرهن الرسمي بصفة عامة نظرا لأهميته لنفاذ ولهذا يقتضي منا الأمر در 
المرتهن تجاه الغير) الفرع الأول(، ثم أتعرض إلى ذكر الحوادث المتفق عليها التي حق الدائن 

 من شأنها تعطيل أثر القيد ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: مفهوم القيد في الرهن الرسمي.

رسمي شرطا شكليا ولنفاذ الرهن ال باعتبارهيتطلب دراسته في جزئية مفهوم القد  إنه أول ما    
أولا(، )ات الواجب إتباعها لتمامه ينا التطرق إلى تعريفه ثم الإجراءما المقصود به، لذا وجب عل

لنظر إلى نظام الشهر الخاضع له على طبيعة أحكام القيد والمقصود به با الاطلاعكما يجب 
 ثانيا(.)

                                                           
الغير في مفهوم الرهن الرسمي "هو كل صاحب حق يضار من وجود الرهن الرسمي، ويشمل الغير كل دائن مرتهن سواء كان  - 1

عقاري، وكذلك كل دائن عادي ولو أن هذا الأخير ليس  امتيازتهنا رهنا رسميا أو رهنا حيازيا وكل صاحب حق تخصيص أو حق مر 
 . 24ص بصاحب حق عيني على العقار إلا أنه يضار من وجود حق الدائن المرتهن"، أنظر محمدي سليمان، مرجع سابق،

إن الشهر العقاري يتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقارية أو حقوق عقارية لشخص أو اشخاص  - 2
معينين تجاه الغير، يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقار بإدارة الشهر العقاري، والمتمثلة في المحافظة العقارية، 

أنظر: خلفوني مجيد،  المعاملات العقارية بين الأشخاص" استقرارمن أجل تنظيم الملكية العقارية وتأمين لإعلام الكافة بها، وذلك 
 .13ص  ،.2003نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،

تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن مالم يتفق على غير  "من القانون المدني الجزائري على  906تنص المادة  - 3
  ذلك".
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  : تعريفه وإجراءاته.أولا

شهر محرر عن طريق إثبات هذا المحرر في سجل خصص  "القيد هو  : تعريف القيد ــــ1   
 (1)لذلك، وهذا السجل في جهة الإشهار العقار المخصصة".

 قانون الشهر بتنظيم أحكامه في اكتفىولم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف القيد، وإنما 
 عدة تعريفات فقهية لتعريفه منها:العقاري، لذا جاءت 

هو إجراء رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي وباقي الحقوق العينية التبعية عموما،     
 (2)بها تجاه الغير. والاحتجاج

" نقل بعض البيانات المستخرجة من المحرر الذي  بأنهمرقس  سليمانكما عرفه الدكتور     
في أن هذا يتضمن عقد الرهن الرسمي وتدوينها في سجل خاص، وهو يختلف عن التسجيل 

 (3)." يكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك

شهر الشخصي أم فيما إذا تتم في إطار أي نظام  إلا أن هذه التعريفات أختلف فيها    
 العيني؟

 فبالنسبة لتعريف والمقصود بالقيد في نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، فسوف     
 نتطرق إليه في طبيعة القيد في الرهن الرسمي.

" تسري على إجراء القيد وشطبه وإلغاء  ق.م.ج على 905تنص المادة : إجراءاتهــــ 2    
 دة في قانون تنظيم الإشهار العقاري"،الشطب والاثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الوار 

وبذلك  (4)د إلى قانون تنظيم الشهر العقاري، فقد أحال المشرع الجزائري المدني، إجراء القي
 سأطرق إلى مكان والجهة المختصة بذلك وإجراءاته.

                                                           
 .117السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 1
 .434-433ص  زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 2
 .213مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 3

العدد  العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية،المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  - 4
 .18/11/1975المؤرخ في  52
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في مكتب الشهر العقاري الذي يقع الجهة المختصة بإجراء القيد : يتم قيد الرهن الرسمي ــــ أ
العقار المرهون، فإن كان العقار أو العقارات المرهونة واقعة في دوائر  اختصاصهفي دائرة 

يكون القيد الذي تم في أحد المكاتب  عدة مكاتب، وجب إجراء القيد في كل مكتب منها، ولا
 (1).اختصاصهائرة أثر إلا بالنسبة إلى العقار أو جزء من العقارات الذي يقع في د

لقيد على ، حيث يتم الإجرائهإجراءات القيد: لقيام العقد وتمامه يجب إتباع كيفية معينة ــــ  ـب 
                                              مرحلتين: 

والتي تبدأ بقيام محافظ الشهر العقاري بإجراءات بناء على طلب المرحلة التمهيدية: ــــ     
القيد كأصل عام أو من ينوب عنه، فيقوم  به الدائن المرتهن صاحب المصلحة في يتقدم

على البيانات الأساسية  اشتماله للشهر من الناحية القانونية ومدى بالتحري ويتأكد من صلاحية
من قانون الشهر العقاري، ويقوم بتدوينها حسب تواريخ وساعات  29التي أوردتها المادة 

المحافظ لطالب القيد الدائن المرتهن نسخة  أسبقية طلبات الشهر، ثم يعيدتقديمها في دفتر 
ردة فيه مؤشرا برايه في قبول إجراء الشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الوا من الطلب

              (2).يجب أن يستوفي فيه و بيان مالبيانات لطلب الخاص به، أ

بقبول إجراء الشهر المرحلة النهائية: ومتى ما أشار محافظ الشهر العقاري على الطلب  ــــ    
 (3)قدم صاحب الشأن المشروع المحرر المراد شهره ومعه النسخة من الطلب المؤشر عليها.

ق المتعل 63-76من المرسوم  93ويكون متضمنا البيانات والشروط التي حددتها المادة     
 والمتمثلة في :  (4)بالسجل العقاري 

 تأسيسبالمتعلق 63- 76من المرسوم 65إلى  61ــــ تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من 
 السجل العقاري.

                                                           
 .34خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 1
 .22ص  سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، - 2
 .439ص زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، - 3

 /13، الصادر بتاريخ 30، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج. ر، العدد 03/1976/ 25المؤرخ في 63-76المرسوم  - 4
04/1976. 
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المجلس القضائي  اختصاصق االموطن من قبل الدائن في أي مكان يقع في نط اختيارــــ 
 لموقع الأملاك.

 الرهن.سند وسبب الدين المضمون بواسطة ــــ ذكر التاريخ ونوع ال

جب يذكر رأس مال الدين ولواحقه والفترة العادية لوجوب أدائه، وفي جميع الحالات فإنه ــــ 
 على الطالب أن يقدر الريوع والخدمات والحقوق غير المحدثة أو المتمثلة أو المشترطة.

 من نفس المرسوم. 66طبقا للمادة العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك تعيين ــــ 

ومما يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على تخلف هذه البيانات على عكس المشرع     
من قانون الشهر العقاري المصري، على جزاء  41المصري الذي بين ذلك في نص المادة 

ها المنصوص عليمن البيانات  يترتب على إغفال بيان أو أكثر لا على "هذا التخلف بنصها 
 في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.

ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم 
 (1) .ومداه"ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو أن تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر 

 ي الرهن الرسمي.ثانيا: طبيعة القيد ف

ا قمنا بتوضيح إن قيد الرهن الرسمي يعتبر شرطا لنفاذ الرهن الرسمي في واجهة الغير كم    
يكون للدائن المرتهن أن يستوفي حقه بالتقدم عن غيره وينفذ عليه في أي  ذلك أعلاه، فبموجبه

وذلك بحسب نظام  ينفذ حتى بين المتعاقدين، إلا بإجراء القيد يد يكون، إلا أن هذا الحق لا
الشهر المعمول به، فنجد أن المشرع الجزائري قد تبنى كلا من النظامين بالنسبة للرهن 

 (2)الرسمي.

                                                           
 .443زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 1
 .12ص مرجع سابق، بن قسمية العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، - 2
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، وحتى نظام الشهر العيني في ق.م.ج904/1فقد تبنى نظام الشهر الشخصي في المادة     
أن القيد  باعتبار (1)،المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري  74ــــ 75الأمر 

منه، وعلى ذلك سوف نتناول طبيعة  16واجب لنفاذ الرهن حتى بين المتعاقدين في المادة 
 القيد في كل نظام شهر على حدا.

 ــ القيد في نظام الشهر الشخصي.1   

" الوسيلة التي نظمها المشرع  عرفته الأنظمة التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي على أنه:    
 (2).لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية الأخرى الواردة على العقار"

نصت عليه المادة  هذا مافالقيد يعتبر ضروري لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير و     
لكون هذا وإن القيد في نظام الشهر الشخصي يختلف عن التسجيل، وذلك   (3)ق.م.ج. 904

 النظام يعرف مصطلحين القيد والتسجيل، كل منهما له دلالته في وضع نوع معين من الحقوق.

فالقيد في ظل هذا النظام هو طريقة في نقل بعض البيانات المستخرجة من المحرر     
المتضمن لعقد الرهن وتسجيلها في سجل خاص، كما أنه طريقة وضع وتتبع في شهر الحقوق 

ر باطلا، تبعية، كما أنه يحفظ الحق العيني لمدة معينة فقط بعد تجديد القيد وإلا أعتبالعينية ال
 خلفهتلا أن إكما أن الحق العيني ينشأ وينفذ بين المتعاقدين بتخلف القيد فلا يؤثر عليه ذلك، 

   يؤثر فقط على نفاذه في مواجهة الغير.

أما التسجيل في ظل هذا النظام هو طريقة لنقل جيع البيانات المحررة من العقد المتضمن     
نقل حق عيني أصلي، كما أن التسجيل هو الطريقة التي تتبع في شهر التصرفات المنشئة أو 

                                                           
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، ،1975نوفمبر12المؤرخ في  75/74الأمر  - 1

 1975نوفمبر  18المؤرخة في  52العدد 
 .274، مرجع سابق، ص للائتمانمنصور محمد حسين، النظرية العامة  - 2
يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت  لامن القانون المدني الجزائري على"  904/1تنص المادة  - 3

 .للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس"
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الناقلة لحقوق عينية أصلية، كما أن التسجيل يؤدي إلى حفظ الحق دون تحديده لمدة معينة، 
 (1)إذا تخلف التسجيل. لا ينشأالحق العيني كما أن 

 فنخلص إلى أن في ظل هذا النظام نجد أن القيد يختلف عن التسجيل، إذ كل واحد منهما     
م ن من الحقوق المترتبة على العقار، كما أن القيد فيه يعد وسيلة لإعلامختص بحفظ نوع معي

يجعل  المتعاقدين، إذ أن جزاء إغفالهن الغير بالتصرف، ولم يكن شرطا لنشوء حق الرهن بي
 تجاه الغير، لكنه يبقى قائما منتجا لأثاره بين المتعاقدين.  لا ينفذالرهن الرسمي 

  القيد في نظام الشهر العيني. ــــ2

" مجموعة إجراءات وقواعد  هحيث عرفته الأنظمة التي تأخذ بنظام الشهر العيني على أن    
لتصرفات القانونية المنصة على العقارات سواء كانت كاشفة منشئة قانونية وتقنية تشمل كل ا

نوع التصرف عقدا ري أصلي أو تبعي بغض النظر عن لحق عيني عقاناقلة معدلة أو منهية 
 (2)"،كان أو حكما أو قرارا إداريا وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية 

بين القيد والتسجيل في هذا النظام، فلا وجود إلا فرق  فنخلص بهذا التعريف إلى أنه لا
الذي يعتبر وسيلة لإنشاء ونقل وزوال الحق العيني الأصلي  تمثل في القيدلمصطلح واحد والم

 والتبعي فيما بين المتعاقدين والغير.

أما بالنسبة للتشريع الجزائري نجده أخد بنظام الشهر الشخصي في القانون المدني في     
 وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75 ، وفي المقابل نجده في الأمر904/1المادة 

أن القيد يكون مصدر لإنشاء ونقل وزوال  اعتبارهالسجل العقاري اخذ بنظام الشهر العيني، في 
 16بموجب المادة ، الحق العيني الأصلي والتبعي وذلك بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير

  (3)منه.

                                                           
 .12مرجع سابق، ص  ،رمحاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستبن قسمية العربي، التأمينات العينية،  - 1
زروقي ليلي، حمدي باشا عمر، التصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار القانونية المترتبة عن القيد، المنازعات العقارية، دار  - 2

 .69.، ص2013ـ2012هومة للنشر، الجزائر، 
 " إن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أوعلى 74-75من الأمر  16تنص المادة  - 3

 انقضاءحق عيني لايكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية ".
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المتبني لنظام   74-75من الأمر  16فأمام هذا التناقض يكون الواجب الأخذ بنص المادة     
وذلك بكونه صدر بعد القانون المدني الجزائري، فيعتبر جاء بإلغاء ضمني لنص  يينالشهر الع

 (1)القانون المدني.

 : تعطيل أثر القيد.الفرع الثاني

بعد تمام إنشاء عقد الرهن الرسمي صحيحا ومكتملا لجل أركانه، هنا وجب على الدائن     
المرتهن الإسراع في إجراء القيد لنفاذ رهنه، فإنه في حال تأخره في القيد فإنه يعرض نفسه 

حقه، فإذا تأخر فيه  لاستفاءلخطر مزدوج في لمصير عقد الرهن الرسمي الذي يعد ضمانا له 
 (2)ق.م.ج 908وهذا ما أكدته المادة  بة رهنه إذا سبقه دائن مرتهن آخر إلى القيد،قد تتأخر مرت

في مواجهة  هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فقد تطرأ حوادث تجعل القيد غير منتج لأثره
 :والتي سوف نعرضها كالآتي (3)الغير،

 : شهر إفلاس المدين.أولا

لعقد الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد ا يكون  " لاق.م.ج على  904/1تنص المادة     
لإخلال اأو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون 

 بالأحكام المقررة في الإفلاس"

" يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس،  (4)ق.ت.ج 244/1المادة  وتنص    
ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد 

جميع حقوق  التفليسةيكسبها بأي سبب كان، ومادام في حالة إفلاس. ويمارس وكيل 
 ."التفليسةودعاوي المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص بن قسمية العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، - 1
" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الدين المضمون بالرهن من القانون المدني الجزائري على  908تنص المادة  - 2

 ."احتماليامعلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو 
 .120ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق، - 3
ديسمبر  19، الصادرة بتاريخ 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر، العدد1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم  - 4

 .20 -15، المعدل والمتمم إلى غاية أخر تعديل له بالقانون رقم 1975
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يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من  " لاعلى  ق.ت.ج 247وتنص المادة     
ي كل رهن عقار  -5......  :ات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفعالتصرف
 أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق احتكارأو قضائي وكل حق  اتفاقي

 .التعاقد عليها"

" يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين على  ق.ت.ج 249 وتنص المادة    
 247ة لمادالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا لللمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون ح

اء أو وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن كان الذين تلقوا منه الوف
 .معه قاموا بذلك نع العلم بتوقفه عن الدفع" تعاقدوا

 :ستفاد من مجموع هذه المواد ما يليوي    

المدين الراهن، غل يد المفلس قانونا بإدارة أمواله والتصرف  (1)يترتب على شهر إفلاس ــــ1 
فيها، بأي نوع من أنواع التصرف بمجرد صدور حكم الإفلاس سواء كانت أمواله المملوكة له 

 التفليسةوقت صدور الحكم، أو التي تؤول إليه في المستقبل والتي يحل محله في ذلك وكيل 
ماعة الدائنين قد تعلقت بها، وعلى ذلك فإن الرهن الذي تعينه المحكمة، وذلك لأن حقوق ج

يكون نافذا في مواجهة  الرسمي الذي يرتبه بعد صدور الحكم بشهر إفلاس المدين الراهن لا
 (2)يكون لقيده أي أثر في حقهم. جماعة الدائنين، وبالتالي لا

، فإن تصرفه (3)الريبةلرهن الرسمي (، خلال فترة إذا وقع التصرف القانوني ) هنا نقصد اــــ 2
لبطلان الوجوبي حسب المادة يخضع للبطلان الوجوبي أو الجوازي، فيكون رهنه خاضعا ل

                                                           
المدين من حالة اليسر المادي إلى حالة العسر المادي، وفي المعنى القانوني له هو إجراء نص عليه القانون  انتقالالإفلاس هو "  - 1

للتنفيذ على أموال المدين التاجر بقصد تصفية أمواله تصفية جماعية لصالح دائنيه وتحقيق المساواة بينهم"، أنظر: عمراني مراد، غل 
، لالعدد الأو شهر الإفلاس، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد الثاني،  يد المدين كأحد الآثار المالية لحكم

 .99 .،2018جويلية
 .264بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
، نبفترة الشك هي الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور الحكم المشهر لإفلاس المدي فما يعر فترة الريبة: أو  - 3

أنظر : فاروق موسى، الطبيعة القانونية لفترة الريبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، 
 .195.، ص 2008بسكرة، العدد الخامس، مارس 
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وإما أن يكون خاضعا للبطلان الجوازي  (1)إذا كان ناشئا لضمان دين سابق، ق.ت.ج 247/5
 قانون تجاري إذا كان الرهن الرسمي ملازما لنشوء الدين. 249حسب نص المادة 

لك إذا حكمت المحكمة في كلتا الحالتين ببطلان التصرف المتمثل هنا في الرهن، وعلى ذ 
 (2)يكون للقيد أي أثر. فإنه بداهة لا

أما في حالة ما إذا تم الرهن الرسمي قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المدين، وقبل فترة ــــ 3
ففي هذه الحالة يتعطل للإفلاس، صدور الحكم المشهر  ما بعدالريبة، ولكنه تأخر قيده إلى 

وجود ثمة تواطؤ  ولاحتمال ينفذ في حق جماعة الدائنين لأنهم من الغير، ر هذا القيد، ولاأث
 (3)بين الدائن المرتهن والمدين المفلس الراهن للإضرار حق الغير.

 : تسجيل التنبيه بنزع الملكية.ثانيا

ولا لحائز العقار، ولا  ،عليه يجوز للمحجوزلا "  علىمن ق.إ.م.إ  735/1تنص المادة     
الكفيل العيني، بعد قيام أمر الحجز بالمحافظة العقارية، أن ينقل ملكية العقار أو الحق 

 (4)"قابلا للإبطالالعيني العقاري المحجوز، ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه، وإلا كان تصرفه 

وعليه متى كان للراهن أكثر من دائن ولو كان دائنا عاديا، وقبل إجراء القيد من طرف     
الدائن المرتهن وقام هؤلاء الدائنين بطلب التنفيذ على العقار المرهون، ففي حالة وصول هذا 

رتهن الدائن الذي يباشر إجراءات التنفيذ إلى مرحلة تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وقام الدائن الم
يكون لقيده أي أثر ولا ينفذ في مواجهة هذا  بنزع الملكية عندئذ لا بقيد حقه بعد هذا التسجيل

 (5)أن الحجر على العقار يغل من يد الراهن التصرف فيه. باعتبارالدائن، 

                                                           
 .109، ص مرجع سابقعمراني مراد،  - 1
 .526، ص سابقبناسي شوقي، مرجع  - 2
 .453ص  محمود، مرجع سابق،زهران همام محمد  - 3
، الصادرة بتاريخ 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، العدد2008فيفري  25مؤرخ في ال ،09- 08قانون رقم  - 4

 .2008أفريل 23
 .296بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري، مرجع سابق، - 5
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دون قيد الرهن، ويظهر ذلك في  لا يحولأن تسجيل التنبيه بنزع الملكية  ما يلاحظلكن     
ر الحجر بسقوط التنبيه بنوع الملكية لسبب من الأسباب المقررة قانونا، أو في حالة سقوط اث

أي المدين المحجوز عليه أو حاجز العقار أو الكفيل العيني، بتقديم مبلغا  حالة قيام ذوي الشأن
كافيا للوفاء بالدين، ويتم وضع المبلغ بأمانة الضبط للمحكمة المختصة أو بين يدي المحضر 

  736عليه المادة  ما نصتوهذا  (1)ه مهمة الحجز قبل جلسة المزايدة، ذي أوكلت لالقضائي ال
إذا أودع المدين المحجوز عليه، أو حائز العقار، أو الكفيل العيني بأمانة  " ق.إ.م.إ من

الدين  بأصلالضبط، أو بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء 
والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فإن كل هذه 
التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب ضمانات عينية عليه، تكون 

 ".نافذة

  ثالثا: شهر الرغبة بالأخذ بالشفعة.

 والاختصاصاتتكون حجة على الشفيع، الرهون  على " لا ق.م.ج 806تنص المادة     
ليه ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبة المشتري أو ترتب ع المأخوذة

ئنين إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة على أنه يبقى للدا
 من العقار".المسجلة ديونهم مالهم من حقوق الأفضلية فيما آل لمشتري من ث

علن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة إذا أ نص يتضح لنا أمران : الأمر الأول فمن خلال ال    
يمكن أن يحتج ضده بأي رهن يتم قيده بعد هذا الشهر  وقام بشهر هذا الإعلان، فإنه بذلك لا

قبل شهر  انعقدمحل الشفعة ولو أن الرهن قد  على العقار الذي يكون المشتري هنا قد رتبه
 (2).انعقادهوذلك في كون أن العبرة بالقيد الرهن وليس إعلان المشتري الأخذ بحق الشفعة 

                                                           
 .404ص  عود رمضان، مرجع سابق،أبو الس - 1
 . 130-129ص ،.1966ــــ مصر،  الرهن الرسمي، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة سلامة أحمد، التأمينات العينية، - 2
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الأمر الثاني : إن الدائن المرتهن الذي يقيد حقه في الرهن بعد شهر إعلان الرغبة بالأخذ     
في مرتبته لما حقه في التقدم وذلك  لا يفقدبالشفعة يفقد حق التتبع في مواجهة الشفيع، إلا أنه 

 (1).آل إلى المشتري من ثمن العقار

جمعت نجد أنها قد  ق.م.ج 806أنه من خلال هذين الأمرين المستخلصان من المادة إلا     
 : بين مصلحتين متناقضتين وهما

أولا مصلحة الشفيع الذي يطالب بالعقار خاليا من الرهون الرسمية، كما راعت مصلحة     
الدائن المرتهن الذي ضمن حقوقه المترتبة في ذمة المشتري، إلا أنه بالتمعن في المادة نجدها 
قد جسدت حماية حقوق الدائن المرتهن من خلال نقطتين: الأولى في أنها تنبه إلى ضرورة 

في قيد رهنه قبل إبداء الرغبة في أخذ الشفعة، والنقطة الثانية في أنها لم تحرمه من الإسراع 
 (2)حقه في التقدم  بمرتبته بالنسبة لما آل للمشتري من ثمن العقار.

 : تسجيل التصرف الناقل الملكية للغير.رابعا

ف الراهن في العقار المرهون تصرفا ناقلا للملكية، وبادر المتصرف له بتسجيل إذا تصر     
وشهر سند ملكيته قبل قيد الرهن، هنا ينتج عن هذا خروج العقار المرهون من ذمة الراهن 

إلى المتصرف له خالصا وخاليا من الرهن، كما أنه إذا بيع العقار جبرا وسجل حكم  وانتقاله
الرهن، فإذا قيد رهنه بعد ذلك لم يكن للقيد أثر بالنسبة للمتصرف له،  مرسى المزاد قبل قيد

 (3)ق.م.ج. 904/1عليه المادة  ما نصتوهذا 

دائن المرتهن رهنه حتى يقوم المتصرف له بشهر وتسجيل سند  ومن هذا فإذا لم يقيد ال    
هنا دائنا لأنه  باعتباره لأنه ،ملكيته، فهنا يفقد حقه في الرهن وبذلك يفقد خاصية التتبع للعقار

                                                           
 .114أولمي أعمر، مرجع سابق، ص  - 1
شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، براحلية زوبير، القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل  - 2

 .175ص  ،.2017، 1تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .120مرجع سابق، ص  ،السعدي محمد صبري  - 3
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لم يقيد رهنه ليصبح دائنا مرتهنا، وذلك لأن العقار أصبح ملكا للمشتري المتصرف له ولا يحق 
 (1)له التنفيذ إلا على أموال مدينه.

يجعل قيد الرهن غير  د الناقل لملكية المال محل الرهنكما أن شهر المتصرف له للعق    
يجوز إجراءه لأنه فقط يشحن السجلات والفهارس بقيود  ممكن، وبالتالي يجب منعه ولا

 (2)معدومة.

مثل هذه الحالات التي تؤدي إلى تعطيل أثر القيد وتجعل بذلك  ونخلص مما تقدم إلى أن  
 الرهن الرسمي غير نافذ في مواجهة الغير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ــــ مصر النهضة العربية للنشر، القاهرةر لمصري، الجزء الأول، مؤسسة داا المدنيالأهواني حسام الدين كامل، التأمينات العينية في القانون  - 1

 .396ص  .،2008
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على جملة من م توافره أنه لإنشاء عقد الرهن الرسمي صحيحا يلز  ونخلص مما تقدم    
الشروط، فبالنسبة للشروط الموضوعية فإن الرهن الرسمي يخضع في إبرامه للشروط 
الموضوعية العامة التي تخضع لها جميع العقود والمنصوص عليها في النظرية العامة للعقد 

في أن يكون  لإنشائهكما أنه يختص بشروط موضوعية خاصة  من تراض ومحل وسبب،
له أهلية لمباشرة عقد الرهن الرسمي، كما يجب أن يقع الرهن الرضى صادرا من شخص 

وأن يكون هذا العقار مملوكا للراهن، فيكون  كأصل عام يكون معينا بذاته  الرسمي على عقار
أصلي مخصص يقوم الرهن الرسمي  التزاممما يصح التعامل به وبيعه بالمزاد العلني، وأن يوجد 

 على ضمانه.

ه فوجب بذلك إفراغ ،أن المشرع الجزائري جعل من الرهن الرسمي عقدا شكليا اعتباروعلى     
في ورقة رسمية وذكر بيانات التخصيص سواء تعلقت بالعقار المرهون أو الدين المضمون، 

لرهن تبعا لذلك فإن المسائل المرتبطة بقاعدة الرسمية في الرهن من وكالة ورهن وإبرام لعقد ا
كمرحلة و  تخضع لنفس الشكل المطلوب في عقد الرهن الرسمي ذاته، سمي خارج الجزائرالر 

عة كونه الواق لرسمي في نفس الوقتشرطا شكليا ولنفاذ الرهن ا ثانية يعتبر قيد الرهن الرسمي
ا ثم رأينا جملة من الحالات المتفق عليها من شأنه المنشئة للحق العيني في الرهن الرسمي،

 تعطيل أثر هذا القيد.
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 :تمهيد
قدين، آثاره بين المتعا هالرهن الرسمي الموضوعية والشكلية، ترتب علي انعقادشروط بتوافر     

 إجراءات الشهر الرهن عن باتخاذالغير إلا  ه تجاهبحق الاحتجاجولا يمكن للدائن المرتهن 
به إذ  الاحتجاجطريق القيد، فيصبح بذلك حق الرهن الرسمي نافذا في مواجهة الغير ويمكن 

 ير من أهم آثار الرهن الرسمي بوصفه حقا عينيا تبعيا.تعتبر هذه الحقوق تجاه الغ
وما جرى عليه جانب من الفقه دراسة آثار الرهن الرسمي من خلال التمييز بين آثار عقد     

الرهن الرسمي  والتي تقتصر على عاقديه إعمالا لمبدأ نسبية العقد، و آثار حق الرهن الرسمي 
في  التمييز بين آثار  المشرع مسلك اختارالتي تتعدى ذلك إلى الغير، إلا أن غالبية الفقه 

إلا أننا نرى أن المصطلحين مرادفين  (1)،تجاه الغيرثاره وآ لرهن الرسمي فيما بين المتعاقدينا
أقرب إلى التمييز   الاصطلاحالأول في  الاتجاهعليه  ما جرى يظهر لنا أن ، وما لمعنى واحد

من  الرهن الرسمي، فيالدقيق بين مصطلحات الرهن الرسمي والموازنة بين فكرة الحق والعقد 
 باعتبارهالتي يرتبها الرهن الرسمي  عقد الرهن الرسمي وآثارالتي يرتبها  خلال التمييز بين آثار

 حقا عينيا تبعيا.
 894وتناول المشرع الجزائري النصوص المنظمة للآثار الرهن الرسمي في المواد من      
لمعنون " الحقوق من الفصل الثاني المدرج في الباب الأول من الكتاب الرابع ا 932على 

 العينية التبعية أو التأمينات العينية " من القانون المدني الجزائري.
 

 :هذا الأساس عمدت إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وعلى     
 

 المبحث الأول :آثار عقد الرهن الرسمي.
 آثار حق الرهن الرسمي. :المبحث الثاني
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 .الرهن الرسمي عقد ثارآالمبحث الأول:  
، رتب آثاره بين ةيع شروطه الموضوعية والشكليمم جاإذا نشأ الرهن الرسمي صحيحا بتم    

  طرفي العقد
على  ، فيقع بذلك" الراهن"  أن الرهن الرسمي يعد من العقود الملزمة لجانب واحد وباعتبار    

هن، دون الدائن المرتهن، بكون أن الحيازة يبقى في يده في هذا النوع من الر  التزاماتعاتقه 
من سلطاته بصفته مالكا للعقار المرهون شرط عدم  لا يحرمهكما أن الرهن من ناحية أخرى 

 التأثير بذلك على حق الدائن المرتهن )المطلب الأول(.
الرسمي، تخول له سلطات وحقوق  أما بالنسبة للدائن المرتهن فإنه بمقتضي عقد الرهن    

 المطلب الثاني(.التزامات بالمقابل )دون أن تلقى عليه أي 
 903إلى  894هن الرسمي بين المتعاقدين، في المواد ر نظم المشرع الجزائري آثار اللقد و     

 .ق.م.ج
 آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن. :المطلب الأول

احد، فإنه وبكونه من العقود الملزمة لجانب و الرهن الرسمي صحيحا،  انعقادبمجرد  إنه    
صلي أو كفيلا عينيا هذا من جهة في ذمة الراهن سواء كان هو المدين الأ التزاماتيرتب 

 .الفرع الأول()
يسلب الراهن حقوقه بصفته مالكا للعقار وبحكم  كما أنه بكون أن الرهن الرسمي لا     

كية، الحقوق والسلطات المترتبة على حق المل فةفإنه بذلك يبقى محتفظا بكابالحيازة،  احتفاظه
 ألا أنها تخضع لقيود يستوجبها القانون حماية لحق الدائن المرتهن )الفرع الثاني(.

من  وادفي الم ونجد أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى آثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن،    
  ق.م.ج. 900إلى  894

 الراهن. التزامات: الفرع الأول
صلي بكون أن عقد الرهن الرسمي عقدا ملزما لجانب واحد، وهو الراهن سواء كان المدين الأ    

ي ف، أشار إليها المشرع الجزائري الالتزاماتزم بموجبه بمجموعة من تأو الكفيل العيني، فيل
عنون للراهن، من الباب الأول الم : بالنسبةتعلق بأثار الرهن بين المتعاقدينالقسم الأول الم

 بالرهن الرسمي في الكتاب الرابع من القانون المدني.
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 حق الرهن، كما يلتزم بضمان سلامة الراهن بإنشاء التزام: الالتزامات فيوتتمثل هذه     
 بضمان الهلاك أو التلف، وأخيرا يلتزم بنفقات الرهن. التزامهالرهن، وكذا 

 إنشاء حق الرهن.الراهن ب التزام: أولا
الرئيسي الذي يرتبه عقد الرهن الرسمي على عاتق الراهن هو إنشاء حق الرهن  الالتزامإن     

 (1)لصالح الدائن المرتهن على العقار المرهون المعين بالذات والمملوك للراهن.
بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من  الالتزامات" ق.م.ج على  165تنص المادة و     

عينا بالذات مشيئا  الالتزامشأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان محل 
  ." الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري  وذلك مع مراعاة يملك الملتزم،

ينفذ بمجرد إتمام العقد وبقوة القانون، ولا يحتاج  الالتزامفنلاحظ من خلال المادة أعلاه أن    
 165هنا التحفظ الوارد في نهاية المادة  لا يعنينااء لاحق كالقيد مثلا، إذ إلى القيام بأي إجر 

السالفة الذكر، فالتحفظ هنا متعلق بمراعاة قواعد الإشهار العقاري بالتسجيل، ولا يقصد ق.م.ج 
 (2)به القيد.

ق.م.ج، تشترط القيد في نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير لا في  904بدليل أن المادة     
 نشوء حق الرهن في ذمة الراهن لصالح المرتهن.

شارة إلى أنه إذا كان العقار المرهون غير مملوك للراهن فلا مجال للتكلم كما يجدر بنا الإ    
انون المدني الجزائري يعد باطلا بطلانا حق الرهن، لأن رهن ملك الغير في الق عن نشوء

مطلقا، على عكس المشرع المصري الذي رتب عنه البطلان النسبي كما اشرنا إلى ذلك سابقا، 
 امتلكإلا إذا أقره المالك أو   لا ينشأق.م.م، فإن حق الرهن  1033/1وبالتالي فطبقا للمادة 

 (3)الراهن العقار.
ان بنشوء حق الرهن لصالح الدائن المرتهن بمجرد العقد إذا كيلاحظ أن القول  غير أن ما    

مي الرهن الرسإذ ذهب البعض إلى القول أن  اته ومملوكا له، يثير جدلا فقهياالعقار معينا بذ
 ينشأ عن واقعة لقيد، وذلك لرؤيتهم أن المصدر الحقيقي للرهن الرسمي هو القيد لا العقد،

    :  م منهالهم عدة حجج في تبرير رايهوكانت 
                                                           

 .190بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 1
 .87السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
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وهو إذا نشأ كان إن  حق الرهن لا وجود له فيما بين المتعاقدين ولا ينشأ عن عقد الرهن،      
حتما نافذا في حق الغير، وإلا لما كانت هناك فائدة من وجوده لذلك فإن الرهن مصدره القيد 

 (1)لا العقد.

المتضمن إعداد مسح   75/74جدير بالذكر أنه في التشريع الجزائري في الأمر  وماهوا    
ئل بأن حق الرهن لا ينشأ اجاء موافقا لهذا الرأي الق، العقاري الأراضي العام وتأسيس السجل 
فنص بذلك صراحة على  (2)منه، 16وذلك من خلال المادة  إلا بالقيد حتى بين المتعاقدين،

 .مصدرا لإنشاء ونقل و زوال حق الرهنأن القيد يعتبر 

 904/1وما هو جدير بالذكر أنه في التشريع الجزائري، جعل المشرع من خلال المادة     
حق الرهن بين  نشوءق.م.ج، من القيد شرطا لنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير فقط وليس في 

وزوال حق مصدرا لنشوء ونقل  75/74المتعاقدين، وفي المقابل جعل من القيد في الأمر 
 الرهن.

 الراهن بضمان سلامة الرهن. التزام: ثانيا

 تزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن" يل ق.م.ج على 898تنص المادة     
نقاصا كبيرا، وله في حال إأن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه 

ما ينفق من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الراهن ب يلزمما أن يتخذ  الاستعجال
 ". في ذلك

                                                           
في الحقوق،  الماجستيرغويسم لخضر، آثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  - 1

 .26ص  .،2013بن يوسف بن خدة، الجزائر،-1جامعة الجزائر  الحقوق، كلية ،والمسؤوليةفرع العقود 

التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو  والاتفاقات" إن العقود الإرادية على  75/74من الأمر  16تنص المادة  - 2
 لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية". ن لا يكوحق عيني  انقضاء



الرهن الرسمي  الفصل الثاني                                                        آثار  

94 

، كمالك بسلطاته والاحتفاظبالمال المرهون  الاحتفاظلرهن الرسمي يخول الراهن ما أن افي    
فإنه في المقابل أوجب عليه المحافظة على هذا المال بأن لا ينقص من قيمته ويضعف بذلك 

 والمساس بسلامة الرهن قد يأتي من الراهن ننفسه أو من الغير.(1) ضمان الدائن،

على الأعمال التي تمس بسلامة  الاعتراض ع الحالات يستطيع الدائن المرتهنوفي جمي    
الرهن وأن يطلب  وقفها، كما أنه من ناحية أخرى إذا كان التعرض الشخصي للراهن ماديا في 

واجب الصيانة للعقار، فإذا قصر الراهن في القيام بهذا  أن يتخذ موقفا سلبيا وأن يترك الراهن
 (2)الواجب وتحقق الضرر فعلا كان للمرتهن أن يرجع عليه بالضمان.

هو أن يلتزم الراهن، كضمان البائع بضمان التعرض  الالتزاموبذلك يكون مضمون هذا     
في عقد البيع، فلا يجوز فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي أن يقوم الراهن  والاستحقاق

بشهره قبل قيد الرهن من طرف الدائن المرتهن حقه  وذلك (3)،بترتيب حق على العقار المرهون 
تعرضا قانونيا من الراهن، لأنه من المعلوم أن التصرفات التي قيدت وشهرت قبل قيد  باعتباره

في حق الدائن المرتهن، أما إذا قام الراهن بمثل هذه التصرفات بعد قيد  الرهن تكون نافذة
 (4)الدائن المرتهن لحقه فلا يكون لها أثر في مواجهته.

أما بالنسبة لضمان التعرض الشخصي المادي للراهن، فإنه يمتنع على الراهن بعد الرهن     
إتيان أي فعل سلبي كان أو إيجابي يترتب عليه إنقاص قيمة ما للدائن من ضمان خاص 

أو بعضه أو  من ذلك، فإنه يمتنع عليه أن يقوم بهدم العقار كله وانطلاقا  (5)،إنقاصا كبيرا
دون صيانته، أو نزع بعض أجزائه ككسر الشبابيك والأبواب، أو بيع المواشي تركه يخترب 

                                                           
ينية الأصلية ــــ حق الملكية والحقوق المتفرعة الوجيز في شرح القانون المدني /الحقوق العينية/ " الحقوق العالعبيدي علي هادي،  - 1

ن ــــ عن حق الملكية ــــ الحقوق العينية التبعية )التأمينات العينية("، دراسة موازية، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما
 .274ص .، 2011الأردن،

 .112ص  تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، - 2
 .386، ص سابقمرجع  ،-التأمينات الشخصية والعينة –عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري  - 3
 .168مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
 .197بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 5
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التي تخدم الأرض أو نزع الغرس من الأرض أو بفصل العقارات بالتخصيص الملحقة لخدمة 
 (1).العقار المرهون، بفصل الآلات المخصصة لخدمة الأرض مثلا

يتمكن الدائن المرتهن أن  حتىق.م.ج نلاحظ أنها تشترط شرطين  898وبالرجوع للمادة     
 ضرورة كون  :التي من شأنها إنقاص الضمان وهمايعترض عن الأعمال التي يقوم بها الراهن و 

 يرا.كب الانتقاصنقاص الضمان، والثاني أن يكون هذا إنها أالأعمال التي يقوم بها الراهن من ش

يحق  قيمة العقار المرهون فلا إذا كان عمل الراهن لا يترتب عليه إلا نقص طفيف فيف    
، مثلا في حالة إزالة الراهن للنقوش والزخارف فهي لا تقلل من قيمة الاعتراضحينها  للمرتهن

 (2)العقار، أو إزالة بعض الأشجار القائمة على حافة أرض زراعة مثلا.

والجدير بالذكر أن المشرع لم يضع معيارا نحدد من خلاله متى نكون في حالة إنقاص     
معيار عدم كفاية الضمان لسداد الديون،  اقتراحللضمان إنقاصا كبيرا، وبذلك عمد الفقه إلى 

وبذلك فإنه ينظر إلى قيمة العقار بعد النقصان وقيمة الدين، فإذا كان ما تبقى من قيمة العقار 
لا يكفي لسداد  ما تبقىذا كان ما إلم يكن هنا  النقصان كبيرا، أ في لسداد الدين أو يزيديك

 (3)يكون كبيرا. الانتقاصالدين فإن 

والواقع أن هذا المعيار في تحديد إنقاص الضمان في ما إذا كان كبيرا أم لا، يتفق مع    
 (4).من ق.م.ج 211/2القواعد العامة والتي تقضي بهذا في المادة 

 ما أعطى للدائن من تأمين خاص، لى حد كبيرأضعف المدين بفعله إ جل إذاوالتي تسقط الأ   
 (5)والمقصود من هنا أن يكون التأمين قد ضعف إلى حد أن يصبح أقل من قيمة الدين.

                                                           
 .197، ص سابقسلامة أحمد، مرجع  - 1
 .91السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
 .30سابق، ص  غويسم لخضر، مرجع - 3

" يسقط حق المدين في الاجل: .....، إذا أنقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من ق.م.ج على  211/2تنص المادة  - 4
تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يفضل الدائن أن يطالب بتكملة 

 التأمين....".
 .199، مرجع سابق، ص بناسي شوقي - 5
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الراهن بضمان سلامة الرهن لا يحول دون إمكانية  التزامكما يجدر بنا الإشارة إلى أن     
الراهن التصرف في عقاره المرهون، بشرط عدم التصرف على نحو يؤثر على حق الدائن 

 (1).من ق.م.ج 894 عليه المادة ما نصتهذا المرتهن، و 

 ير للدائن المرتهن تعرضا قانونياكما أن الراهن يلتزم بصورة إيجابية بضمان تعرض الغ    
حقوق على العقار المرهون  بادعاءبضمان تعرض الغير المادي، كأن يقوم شخص  التزامهدون 

ملكية بسند سابق عن قيد الالغير  ادعاءتتعارض مع حقوق المرتهن، ومثال هذا التعرض 
على العقار، مع أن الأساس في  إبرام الرهن كان  انتفاعأو حق  ارتفاقبحق  ادعاءالرهن، أو 

 انتفاعالغير ملكية العقار المرهون أو حق  ادعىل هذه الحقوق على العقار، فإذا عدم وجود مث
عليه، فإن هذه الدعوى تهدد حق الدائن المرتهن، ويكون على الراهن أن يدفعها  ارتفاقأو 

الغير العقار  واستحقبشكل يؤدي إلى بقاء الرهن قائما غير منقوص، وإذا فشل في ذلك 
بالضمان يترتب عليه أن يصبح للدائن  التزامهلالا من الراهن في المرهون، أعتبر ذلك إخ

 (2)الخيار بين طلب التنفيذ بمقابل وبين طلب الفسخ مع التعويض.

 التلف. وأالراهن بضمان الهلاك  التزامثالثا: 

 " إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أوق.م.ج على  899تنص المادة     
 ورا.للدائن المرهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي الدين فتلفه كان 

الدين بلا  وإذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى المدين ولم يقبل الدائن بقاء    
 ول الأجل.تأمين، فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حل

لهلاك للأحوال إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون وفي جميع ا    
ذه أو التلف أو جعله غير كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي وقف ه

 الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ". باتخاذالأعمال والأمر 

                                                           
في حق  رلا يؤث" يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أن أي تصرف يصدر منه ق.م.ج على  894تنص المادة  - 1

 الدائن المرتهن".
 .93-92ص  ،السعدي محمد صبري، مرجع سابق - 2
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: االتين لهلاك العقار المرهون وهمفمن خلال المادة نجد أن المشرع الجزائري قد عالج ح    
لة إلا أنه لم يتناول حالراهن، وحالة هلاكه بسبب أجنبي، حالة هلاك العقار المرهون بفعل ا

تبقى  ما إذا وقع الهلاك أو التلف بفعل الدائن المرتهن وذلك لندرة وقوعها، نظرا لأن الحيازة
 إلا أن الفقه قد أضافها. في يد الراهن

هلاك أو التلف بسبب الراهن : إذا كان الهلاك أو التلف بسبب خطأ الراهن، كما ــــ حالة ال1
أو بيع العقارات بالتخصيص  بيعه على أنه منقول بحسب المآل أوفي حالة هدمه للعقار 

الملحقة للعقار، هنا كان للدائن المرتهن الخيار بين أمرين : بين أن يطلب التأمين كاف أخر 
 1/ 899نصت عليه المادة  لضمان دينه، أو أن يسقط أجل الدين ويستوفي حقه فورا وهذا ما

الراهن، فوجب بذلك ج، ويعتبر هذا حكما عادلا إذ أن التلف أو الهلاك وقع بخطأ من ق.م.
 (1)ترك الخيار للدائن المرتهن وليس للراهن.

 اختارهيمكن إجبار الدائن المرتهن على قبول التأمين ولو كان كافيا، إذا كان  كما أنه لا    
 (2)الوفاء فورا.

بي، أي لا ي : إذا حدث الهلاك أو التلف بسبب أجنبحالة الهلاك أو التلف بسبب أجن ــــ2
الخطر ورغم ذلك وكان قد بذل من عناية الرجل العادي بما يكفي لصد  الراهن فيه دخل لإرادة

لاك، ورفض الدائن المرتهن بقاء الدين بلا تأمين، كان هنا الخيار للمدين الراهن فإما وقع اله
أن يقدم إلى الدائن المرتهن تأمينا كافيا يحل محل التأمين الذي هلك محله أو تلف، أو أن 

الراهن أن يقدم  اختارفإذا  (3)،ق.م.ج 899/2عليه المادة  ما نصتفورا، وهذا  يؤدي الدين
 بهفليس على الدائن المرتهن رفضه، وإلا أعتبر هذا تعسفا من جان الاختيارينأحدا من هذين 

ويتفق هذا الحكم مع قواعد العدالة، إذ أن الراهن لم يكن مخطئا، ومن ثم كان له الحق في 
 (4)الأصلح له من الامرين. اختيار

                                                           
 .205ص بناسي شوقي، مرجع سابق، - 1
 .271صأبو السعود رمضان، مرجع سابق،  - 2
 .95مرجع سابق، ص  السعدي محمد صبري، - 3

 .127مرقس سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
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هذا وقد يؤدي هلاك العقار أو تلفه على حصول الراهن على حق أخر عوضا عنه، فينتقل     
ليه ع ما نصتذا حق الدائن بمرتبته إلى ماحل محل العقار المرهون الهالك أو التالف، وه

 (1).من ق.م.ج 900المادة 

محل العقار الذي هلك لأي سبب  ما يحلالرهن إلى  بانتقالوما يلاحظ من الحكم هذا     
 (2)أو نتيجة لتقصير الراهن. هلاك أو التلف لسبب أجنبيكان، ينطبق سواء كان ال

ق.م.ج أمثلة للحقوق التي تحل محل العقار المرهون، وتأخذ حكمة في  900المادة  توردو     
تأمين حق الدائن المرتهن الحالة التي يتسبب فيها شخصا ما بهلاك العقار المرهون ويحكم 
عليه بتعويض الراهن، بذلك يستوفي الدائن حقه من ذلك المبلغ الذي يدفعه المسؤول عن 

لعقار المرهون، كذلك في حالة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، الهلاك، أي ماحل محل ا
   (3)فالمرتهن يستوفي حقه من تلك التعويضات التي تدفعها الدولة مقابل هذا النزع للمنفعة العامة.

: وهذه الحالة التي لم ينص عليها المشرع ك أو التلف بسبب الدائن المرتهنــــ حالة الهلا3
نظرا لندرة حدوثها لأن حيازة العقار في الرهن الرسمي لا تنتقل للدائن المرتهن الجزائري، وذلك 

وعلى ذلك وإن حدث وهلك العقار المرهون أو تلف بسبب  (4)فيبقى هذا الأخير بعيدا عنه،
لأن الهلاك وقع بخطئه، بل يجب عليه أن المرتهن، فليس له أن يطالب بشيء خطأ الدائن 

بخطئه بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية، وينتقل بذلك حقه في يدفع تعويضا عما أتلفه 
 (5)الرهن إلى هذا التعويض.

 الراهن بنفقات الرهن. التزام: رابعا

ر وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا أتفق على غي "ق.م.ج  883/2 تنص المادة    
 ق.م.م. 1031/2وتقابلها في نفس الحكم المادة ذلك ". 

                                                           
الرهن بمرتبته إلى الحق الذي  انتقل" إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، من ق.م.ج على  900تنص المادة  - 1

 يترتب على ذلك مع مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة".
 .96مرجع سابق، ص ،السعدي محمد صبري  - 2
 .22محمدي سليمان، مرجع سابق، ص  - 3
 .390، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –ون المدني السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القان - 4
 .393زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 5
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" تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ق.م.ج على  906كما تنص المادة      
 ق.م.م. 1055وتقابلها في ذلك المادة  مالم يتفق على غير ذلك ".

 فيتضح من خلال هذين النصين أن الراهن هو الملزم بنفقات الرهن سواء تعلقت بمصاريف     
 العقد أو القيد.

إلى كونها ليست من النظام  بالإضافة النصوص أنها مكملة وليست آمرة،ذه هوظاهر     
المتعاقدين على أن يتحملا هذه المصاريف مناصفة بينهما، أو أن  اتفاقفيجوز بذلك  العام

على شيء من ذلك فإن الراهن  اتفاقود المرتهن وحده، لأما في حال عدم وج يتحملها الدائن
 (1)يتحملها كلها.

هذه المصاريف جميعها تلحق بالدين الأصلي وتعتبر مضمونة معه بالرهن وفي كما أن     
 (2).من ق.م.ج 909مادة عليه ال ما نصتوهذا ، عند قيده نفس مرتبته

 : حقوق الراهن على العقار المرهون.الفرع الثاني

بذلك بما أن الرهن الرسمي لا يؤثر على ملكية الراهن للعقار المرهون وحتى على حيازته، ف    
 واستغلال استعمالومن حق في  ،تبقى للراهن جميع سلطاته كمالك، من حق في التصرف

 للعقار.

 رط عدم التأثير والإضرار بحق الدائن المرتهن.شغير أن هذه السلطات مقيدة ب    

 التصرف في العقار.: حق أولا

" يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، على أن  ق.م.ج على 894تنص المادة     
  يؤثر في حق الدائن المرتهن ". أي تصرف يصدر منه لا

بذلك يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون سواء كان ذلك من قبيل التصرفات     
القانونية أم كان تصرفا ماديا، بشرط أن يمتنع عن القيام بالأعمال المادية التي من شأنها 

                                                           
 .97السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 1
" يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع من ق.م.ج على  909تنص المادة  - 2

 وفي مرتبة الرهن نفسها ".
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ضعاف ضمان الدائن المرتهن إالمساس بسلامة الرهن والإنقاص منه إنقاصا كبيرا، وبالتالي 
بضمان سلامة الرهن، أما بالنسبة للأعمال المادية التي تزيد من قيمة  التزامه وذلك بمقتضي

 (1).كأن يبني أو يغرس الأشجار لعقار فيجوز له القيام بها بداهةا

بالنسبة للتصرفات القانونية يجوز للراهن أن يجريها سواء كانت ناقلة للملكية كالبيع والهبة، و     
فبذلك يحتفظ الراهن بحقه  (2)،والرهن والارتفاق كالانتفاعأو منشئة لحق عيني على العقار 

  (3)ضرار بمصالح الدائن المرتهن.يتقيد في ذلك إلا بعدم الإ ولاالتصرف 

فكل هذه التصرفات القانونية لا تلحق ضررا بحق الدائن المرتهن، إذا كانت بعد أن قيد     
  (4)جرائها،ذلك يجوز للراهن إفب تضر بمصلحته ومن ثم لاتنفذ تجاهه  الدائن حقه لكونها لا

أما إذا تمت هذه التصرفات الصادرة من الراهن وتم شهرها قبل قيد الدائن المرتهن لحقه فإنها 
عن  الامتناعنافذه تجاهه، وبالتالي فتمس بحقه وتؤثر فيه، لهذا من الواجب على الراهن  تكون 

 (5)بضمان سلامة الرهن. بالتزامهإجرائها كون أنها تعتبر إخلالا من الراهن 

 ضرارشأنها الإوفيما يلي أهم التصرفات القانونية الواردة على العقار المرهون، والتي من     
 : بحق الدائن المرتهن

تصرف الراهن في العقار المرهون قد ي منقولا حسب المآل : باعتبارهـــــ التصرف في العقار 1
ار مغروسة في الأرض بقصد قطعها وتحويلها كأن يبيع أشج (6)،المآل منقولا بحسب باعتباره

فتصبح  على أنقاضه،لأثاث خشبية، أو أن يقوم الراهن ببيع العقار بقصد هدمه وحصول البائع 
فهذه الحالة تفترض إذن قيام الراهن بتصرف قانوني يؤدي  (7)هذه الأبنية منقولا بمجرد البيع،

                                                           
 .107سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
 .211شوقي، مرجع سابق، ص  ياسنب - 2
 .398، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
 .17محمدي سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
 .212صبناسي شوقي، مرجع سابق،  - 5
 .المنقول بحسب المآل هو عقار بطبيعته، يطلق عليه صفة الشيء المنقول بالنظر لما سيؤول إليه - 6
 .399، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني - 7
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ن مثل هذا إلى تحويل العقار إلى منقول، وبما أن الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار، فإ
 .ؤدي إلى التغيير من جوهر الشيء المرهون التصرف ي

فهذا التصرف يؤدي بلا شك يشكل خطرا كبيرا على حقوق الدائن المرتهن وذلك بإنقاص     
الضمان ويعتبر بذلك إخلالا من جانب الراهن بالسلامة، فيؤدي إلى سقوط الاجل ومن ثم 

 (1)حقه فورا. باستفاءيجوز للدائن المرتهن أن يطالب 

دم العقار إن لم يكن قد أن يعترض على هكما يجوز للدائن المرتهن في مثل هذه الحالة،     
أما في حال ق.م.ج،  3/ 899عليه المادة  ما نصت اذعقارا، وه باعتبارهوينفذ عليه  تم الهدم

كذلك ففي هذا الحال  باعتبارههدمه فللدائن المرتهن أن يعترض على بيعه منقولا، أما إذا بيع 
للمرتهن أن يحجز على الثمن تحت يد المشتري ليباشر عليه حق الأفضلية إذ لم يكن الراهن 

 (2)قد قبضه بعد.

فلا يمثل  ،رف الراهن في الثمار وهي متصلة بالعقار أو محصول الأراضيذا تصأما إ    
والتي يجوز للراهن عملها طالما دارة لإمن قبيل أعمال ا باعتبارهاذلك خطرا على حق المرتهن، 

 (3)لم تلتحق الثمار بالعقار المرهون.

ــــ التصرف في العقارات بالتخصيص : سبق لنا أن تطرقنا إلى أن العقار بالتخصيص هو 2
ة عقار معين فأخذ بذلك حكمة ويمتد إليه الرهن ممنقول بطبيعته، لكن رصده صاحبه لخد

من ملحقات العقار المرهون سواء تم رصدها لخدمة العقار قبل الرهن أو بعده، مالم  باعتباره
 (4)يتفق الطرفان على خلاف ذلك صراحة.

مادام العقار بالتخصيص ملكا للراهن فلا يمنعه الرهن من التصرف فيه بكل  هصل أنوالأ    
ه إنقاص ضمان الدائن حرية، مادام هذا التصرف في هذه العقارات بالتخصيص لن يترتب علي
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نقاصا كبيرا، أما إذا كان التصرف فيها يشكل ضررا بالنسبة للدائن المرتهن لأنه المرتهن إ
 أن يعترض على هذا التصرف إذ لم يكن قد تم ذلك فعلا. فالمرتهنينقص من قيمة الضمان، 

ب تعيين كما يستطيع الدائن المرتهن أيضا أن يمانع في نقلها من العين وفصها ويطل    
وكان حسن النية فإن الدائن المرتهن ل تسلمها للمتصرف له ) المشتري( حارسا عليها، وفي حا

تتبعها، لأن الحائز سوف يحتج عليه بقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية"، ولا  لا يمكنه
يبقى له إلا مباشرة حق الأفضلية من ثمنها، أما في حال سوء نية المتصرف له بعلمة بالرهن 

على أنه مهما  (1)بمقتضى ماله من حق في التتبع، استردادهافإن للدائن المرتهن الحق في 
فللدائن المرتهن أن يرجع على الراهن بضمان السلامة لأن مثل هذا التصرف يعد كان الوضع 

 (2)تصرفات الضارة به.المن قبيل 

 جدير بالذكر أن حق تصرف الراهن في عقاره من النظام العام فلا ما هووفي الأخير     
  (3)على حرمانه منه. بالاتفاقعلى إسقاطه،  الاشتراط يجوز

 العقار. واستغلال استعمال: حق ثانيا

" إن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ق.م.ج على  895تنص المادة     
 بالعقار" التحاقهاثماره إلى وقت 

م مالكا شرط عد باعتبارهيمنع من التصرف في العقار المرهون  فبما أن الرهن الرسمي لا    
ع انب ذلك يمكنه من التمتنه إلى جإالتأثير على حق الدائن المرتهن كما بينا ذلك أعلاه، ف
 العقار. واستغلال استعمالبباقي الحقوق المتفرعة على حق الملكية من حقه في 

نزاع في أن الراهن يعد مالكا وحائزا للعقار  أنه لا باعتبارالعقار المرهون :  استعمالــــ حق 1
إلى حين التنفيذ عليه في حال عدم وفاءه بالدين في ميعاده  استعمالهالمرهون، فله الحق في 

أو إضعاف الضمان المقرر للدائن المرتهن إضعافا  انتقاصالمحدد، دون أن يتسبب في 
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عادة البناء، كما أن ليس له إ د من فعله فليس له القيام بهدم العقار إلا إذا كان القص (1)،كبيرا
هماله، فقد يقتضي الحفاظ على العقار أن يستمر الراهن أن يخرب العقار أو يتركه يخترب بإ

سؤوليته في حالات العمد ، ولكن قد يستعمله بقصد هلاكه وخرابه، فهنا تقوم ماستعمالهفي 
  (2)والتقصير.

 استغلالهعموما بأن سلطة المالك في  يقصد بهذا الحق العقار المرهون : استغلالــــ حق 2
 الاستغلالحرية المالك في  فالأصلقة التي يتخيرها بقصد جني الثمار، يبالطر للعقار المرهون 

وليس للدائن المرهن أي  (3)بغلته، الاستئثارفهي تتمثل أولا في تخير طريقته، وتبدو ثانيا في 
الملكية، فلا تلحق الثمار بالعقار المرهون إلا من تاريخ نزع حق عليها قبل تسجيل التنبيه بنزع 

 (4)الملكية.

 : تأجيره، وقبض قيمة أجرته مقدمااستغلال العقار المرهون هوولما كان من أهم أنواع     
  وتحويلها، وجني الثمار أو التصرف فيها.

 لا" الإيجار الصادر من الراهن  ق.م.ج. على 896: تنص المادة أــــ تأجير العقار المرهون 
كية أما إذا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع المل

لم تعجل و لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه 
 .نةفي أعمال الإدارة الحسداخلا  اعتباره، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن جرةفيه الأ

نافذا  يجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يكون وإذا كان الإ
 ". سجل قيد الرهن إلا لمدة تسع سنوات، مالم يكن قدفي حق الدائن المرتهن 

فيتضح من خلال نص المادة أن نفاذ إيجار الراهن يختلف بحسب ما إذا كان ثابت التاريخ     
 : فإذا كان الإيجار المبرم ثابت التاريخالملكية أو كان غير ثابت التاريخقبل تسجيل تنبيه نزع 

لا يتجاوز ذا في حق الدائن المرتهن، على أن جيل التنبيه بنزع الملكية، يكون نافوتم قبل تس
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فهنا يكون نافذا أيا كانت مدته ولو  لإيجار مسجلا قبل قيد الرهنتسع سنوات، إلا إذا كان ا
 تجاوزت تسع سنوات.

أما إذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية ولم تعجل فيه     
لا ما لتنبيه أو بعده، إينفذ في حق الدائن المرتهن سواء تم إبرامه قبل تسجيل ا الأجرة، فإنه لا

 (1)أعتبر من مقتضيات الإدارة الحسنة.

واجهة مأما الإيجار الذي يبرمه الراهن بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا يكون نافذا في     
 ة الحسنة.دار أعتبر هو كذلك من مقتضيات الإ ماالدائن المرتهن إلا 

ق.م.ج توجب شهر الإيجارات التي  896المادة وما يجب الإشارة إليه في هذا الشأن أن     
ادة تزيد مدتها عن تسع سنوات حتى تكون نافذه في مواجهة الدائن المرتهن، بينما نجده في الم

 "أسيس السجل العقاري ينص وتعداد مسح الأراضي العام إ المتضمن  75/74من الامر 17
ر في حالة الغي اتجاهلها أثر بين الأطراف ولا يحتج بها  لا يكون سنة  12أن الإيجارات لمدة 

 حتى يكون نافذا ةسن 12بذلك شهر عقد الإيجار الذي تزيد مدته عن  فاشترط، عدم إشهارها"
فنجد بذلك تعارض بين نصي المادتين في المدة الواجب عندها  وتجاه الغير،  بين الأطراف

  شهر عقد الإيجار لنفاذه.

ق.م.ج  896ع الجزائري في هذا التعارض بسبب تأثره عند وضع المادة ووقع المشر     
المادة )سنوات في  9ارات التي تزيد مدتها عن بالقانون المصري الذي يشترط تسجيل الإيج

 من قانون السجل العيني المصري(. 28ق.م.م والمادة  1045

شهر   اشترطانون الفرنسي الذي فقد تأثر بالق 74/75من الأمر  17أما عند وضعه للمادة     
 04/01/1955من المرسوم  28/1في ) المادة سنة  12يجارات التي تزيد مدتها عن الإ

 (2)عادة تنظيم الشهر العقاري(.المتعلق بإ

                                                           
 .104-103السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
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لذا وجب على المشرع في هذا الشأن تدارك هذا التناقض وتعديل أحد النصين، حتى     
 في حكمة مع الأخر. يتماشى

العقار المرهون من خلال  استغلالوذلك لما كان للراهن الحق في ب ـــــ المخالصة بالأجرة : 
تنص إذ  (1)تأجيره كان له الحق في قبض الأجرة معجلا وتحويلها للغير بواسطة حوالة الحق،

" لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات  ق.م.ج على 897المادة 
خها ثابتا وسابقا لتسجيل ذا كان تاريولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إ

 نزع الملكية. تنبيه

نافذة في  وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون     
مع  تلى ثلاث سنواالدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إ حق

 مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة ".

 3من هذا النص أن المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدما والتي تزيد مدتها عن  فيؤخذ    
لرهن، اإذا كانت مسجلة قبل قيد سنوات لا تنفذ في حق الدائن المرتهن لكامل المدة المعجلة إلا 

إلى  سري لا تذا لم تكن كذلك ولكنها كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبه بنزع الملكية فإنها فإ
سري في تنها لا بل تسجيل التنبيه بنزع الملكية فإسنوات، أما إذا لم تكن ثابته التاريخ ق 3 لمدة

 مواجهة الدائن المرتهن إبل في حدود الإدارة الحسنة.

سنوات فإن القانون لا  3مقدما لا تزيد عن  بالأجرةأما إذا كانت المخالصة أو الحوالة     
قبل تسجيل التنبيه  مخالصة أو الجوالة ثابته التاريخيوجب تسجيلها ولكن يشترط أن تكون ال

الرهن إليها وتعلق حق الدائن  امتدادقبل إلحاق الثمار بالعقار وبالتالي  ، أيبنزع الملكية
سنوات وثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه  3المرتهن بها، فإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة 

لدائن المرتهن ويجب عليه أن يعتبر العقار قد عجلت أجرته بنزع الملكية فإنها تسري في حق ا
  (2)سنوات. 3لمدة 
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" توقف وتوزع ثمار ق.م.ج على  888تنص المادة : أو التصرف فيهاجني الثمار  ــــ ـج
لكية الذي من تسجيل نزع المده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار ابتداءا العقار المرهون وإيرا
 العقاري ".هو بمثابة الحجز 

ضافة في يد الراهن، بالإحيث أن من خصائص الرهن الرسمي بقاء حيازة العقار المرهون     
فبذلك يدخل ضمن سلطة الراهن في  ،إلى ملكيته له إلى غاية تسجيل التنبيه بنزع الملكية

رهون جني الثمار والمحاصيل والتصرف فيها كما يشاء، إلى غاية إلحاقها بالعقار الم الاستغلال
 (1)وذلك من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية.

 : آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن.المطلب الثاني

 أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب الراهن فقط، فبهذا لا يقع على عاتق الدائن باعتبار    
بل يعطيه حقوقا بصفته صاحب حق عيني على العقار المرهون، لغرض  التزامالمرتهن أي 

قوم نالعاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، لذا سوف  الدائنينحقه متقدما على  استفاء
ر ومتى يظهالتنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الراهن،  بدراسة حقوق الدائن المرتهن في

د فق ءات التنفيذ تتعلق بالنظام العامالفرع الأول(، وبما أن إجراهذا الحق بصفة ملموسة ) 
نفيذ حماية لمصلحة الطرف وضع المشرع بعض القيود الواردة على حق الدائن المرتهن في الت

 ي(.ه الحالة " الراهن" ) الفرع الثاني هذالضعيف ف

اد رتهن بموجب المو ري آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المولقد نظم المشرع الجزائ   
 . ق.م.ج 901،902،903

 : حقوق الدائن المرتهن.الفرع الأول

 ءاستيفامن الرهن يرتب عقد الرهن الرسمي حقوقا للدائن المرتهن، كون أن هدفه الرئيسي     
رة ببيان سلطته في مباش وق الرهن بالنسبة للدائن المرتهن،فيتعين علينا بذلك دراسة حق حقه

قوقه قبل حلول أجل الدين هذه الحقوق على العقار المرهون وذلك يكون على مرحلتين، ح
 ثانيا(.) رق إلى حقوقه بعد حلول أجل الدينأولا(، ثم بعد ذلك نتط)
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 : حقوق الدائن المرتهن قبل حلول أجل الدين.أولا

حقه، فإنه في هذه الفترة أي قبل حلول أجل  استيفاءبما أن الهدف الرئيسي للدائن المرتهن     
أن هذا الضمان الخاص الذي عقده لحماية حقه  لاعتبارالدين لا يحق له مباشرة التنفيذ، 

يستطيع بموجبه في  ضافة لحقه في الضمان العام، لاوالوقاية من خطر إعسار المدين بالإ
دينه لم يحل بعد، فبإمكان الراهن  استحقاقل هذه الفترة التنفيذ على العقار المرهون كون أن أج

في هذه الفترة الوفاء بدينه فيحول ذلك دون التنفيذ على عقاره، فبذلك لا تظهر سلطة الدائن 
ولا يكون له سوى الحق في  (1)ه الفترة،المرتهن على العقار المرهون بصفة ملموسة في هذ

فإذا حدث ذلك فله  كبير، انتقاصامنه  الانتقاصمراقبة ما يترتب عليه من مساس بحقه أو 
الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على العقار المرهون من التلف أو الهلاك، وذلك  اتخاذ

 (2).من ق.م.ج 899/3و 898للمادتين استنادا

وبذلك قبل حلول أجل الدين لا يجوز له التدخل في سلطات الراهن، في طريقة تصرفه في     
 ، مالم يؤثر على حقه ويمس به.واستعماله استغلالهون في العقار المره

 : حقوق الدائن المرتهن بعد حلول أجل الدين.ثانيا

بالدين جاز للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون،  اجل الدين ولم يف الراهنفإذا حل     
حقه من ثمنه، متبعا في  لاستيفاءبعد تنبيه المدين بالوفاء، وذلك تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني 

يعرف بحق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار  ذلك إجراءات معينة يفرصها القانون وهذا ما
إجراءات التنفيذ على العقار المرهون،  اتخاذ، حيث تبدأ سلطات المدين تنكمش بمجرد المرهون 

 في التنفيذ لان المرتهن في المطالبة ، وحق الدائالاتساعبينما تبدأ سلطات الدائن المرتهن في 

                                                           
 .239ص  ،بناسي شوقي، مرجع سابق - 1
شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا  " ...، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير منق.م.ج على  898تنص المادة  - 2

، كما تنص المادة من الوسائل التحفظية الازمة وأن يرجع على الراهن بما أنفق " مما يلز أن يتخذ  الاستعجالكبيرا، وله في حالة 
وفي جميع الأحوال إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو جعله ق.م.ج على "  3/ 899

 الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ". باتخاذي وقف هذه الأعمال والأمر غير كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاض
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شخص  باختلافإن هذا الحق يختلف و  (1)جل الدين المضمون بالرهن،إلا بعد حلول أ يبدأ
 الراهن بحسب ما إذا كان المدين الأصلي، أو الكفيل العيني.

الراهن ــــ التنفيذ في مواجهة المدين الراهن : يحق للدائن المرتهن التنفيذ في مواجهة المدين 1
ولات ائر أمواله الخرى من عقارات ومنقعلى العقار المرهون، كما يجوز له أن ينفذ على س

بصفتين في مواجهة المدين بمقتضى حقه في الضمان العام، إذ يكون الدائن المرتهن متمتعا 
فصفته كدائن عادي تتمثل في أن له  العادي، وصفة الدائن المرتهن صفة الدائن (2)الراهن :

حق شخصي وهو حقه الأصلي، وصفته كمرتهن في أن له حق عيني تبعي على مال معين 
   (3)معين.في المال ال بالتمتع بميزتي التقدم والتتبع  ومخصص لضمان حقه الأصلي منه

المرتهن صفته كدائن أــــ حقوق الدائن المرتهن بصفته دائنا عاديا : إن الرهن لا يسلب الدائن 
لا ينتقص من حقوقه التي تكون لكل ،  (4)عادي، وذلك بكون أن له الحق في الضمان العام

الدائنين العاديين، وذلك لكون أن له حق شخصي في هذا الضمان على جميع أمواله مدينه 
وعند  (5)الحاضرة والمستقبلية ويترتب على حق الضمان أن الدائن يعتبر في حكم الخلف العام،

 الأمور التالية: على ذلكترتب تنفيذ الدائن المرتهن بمقتضي  حقه في الضمان العام  ي

ـــ ـيحتفظ بكل الدعاوي التي تحمي الضمان العام للدائنين من الدعوى الغير مباشرة، ودعوى     
 (6)عدم نفاذ التصرف والدعوى الصورية.

ذلك مع باقي الدائنين العاديين الآخرين في  ــــ يسقط حق الدائن في التقدم ويتساوى في    
 (7)قسمة المال محل التنفيذ قسمة غرماء.

                                                           
 .117سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
 .240بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 2
 .107السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 3
عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، وفي حال ق.م.ج على  188تنص المادة  - 4

 .للقانون فإن جميع الدائنون متساوون تجاه هذا الضمان"
 .108ص سابق،السعدي محمد صبري، مرجع  - 5
 .241بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 6
، والزراعي، فرع القانون العقاري الماجستيرلنيل درجة  شايب باشا كريمة، عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة - 7

 .120ص  .،2001الجزائر، البليدة، -كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب 
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يكون للدائن المرتهن عند التنفيذ بمقتضي حقه في الضمان العام الخيار في أن يبدا  ــــ    
التنفيذ على أي مال يراه مناسبا، دون أن يكون ملزما بأن يبدأ في التنفيذ على العقار المرهون، 
ويبرر الفقه ذلك بإعطاء الدائن المرتهن لهذا الحق، بأنه لو تم تجريده منه لأصبح في مركز 

ى من الدائن العادي، ويعتبر ذلك مخالفا لغاية الضمان الخاص الذي يعطي صاحبة مركزا أدن
 (1)لعدل حرمانه من حقوقه كدائن عادي.أقوى من مركز الدائن العادي، فليس من ا

" ق.م.ج على  902/1تنص المادة : دائنا مرتهنا باعتبارهن المرتهن ب ــــ حقوق الدائ    
ويطلب  التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون يمكن للدائن بعد 

 جال ووفقا للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنية ".بيعه في الآ

هنا ترتكز حقوق الدائن المرتهن في العقار المرهون، فله بعد تنبيه المدين الراهن بالوفاء     
حقه من ثمنه،  واستفاءالعقار وبيعه بالمزاد العلني،  تنفيذ علىوالتنبيه بنزع الملكية التقدم في ال

وهنا يكون حقه في العقار ثابتا في ورقة رسمية، فلا يحتاج الدائن المرتهن هنا لغرض التنفيذ 
 (2)سندا تنفيذيا. لاعتبارها على حكم بل يبدأ في التنفيذ بموجب الورقة الرسمية

نون إتباع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في قا كما أنه يجب على الدائن المرتهن    
ذلك  (3)على مخالفتها،لأنها من النظام العام فلا يجوز الاتفاق  الإجراءات المدنية والإدارية

وضعت لضمان حق كل من الدائن المرتهن والراهن، وذلك لتحقيق إنما لأن هذه الإجراءات 
والحصول  ستغل الدائن المرتهن حاجة الراهن،التوازن بين مصالحهما، كما أنه يخشي أن ي

نراه  ما سوفو تملكها، وهذا جراءات المحددة قانونا أالإ إتباعبيعها دون على رضاه في 
 (4)لاحقا.

                                                           
 .41غويسم لخضر، مرجع سابق، ص  - 1

 .417ص ، مرجع سابق،-التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 2
 .110مرجع سابق، ص  سي يوسف زاهية حورية، - 3
 .418، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –الوسيط في شرح القانون المدني  السنهوري عبد الرزاق أحمد، - 4
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خصا كان الراهن ش " إذا ق.م.ج على 901: تنص المادة التنفيذ في مواجهة الكفيل العينيــــ 2
الدفع  يكون حق رهن من ماله، ولا ماله إلا على ماآخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على 

 يقضي يغير ذلك ". اتفاقلا إذا وجد إبتجريد المدين 

فيتضح لنا من خلال المادة إذا كان الراهن شخصا غير المدين الأصلي أي الكفيل العيني     
كما  (1)، فإن مسؤوليته تنحصر في حدود المال الذي قدمه كضمان لدين المدين فلا يتجاوزه

على  التنفيذ التأمين الذي قدمه الكفيل العينيلا يجوز للدائن المرتهن  في حالة عدم كفاية 
باقي أموال الكفيل العيني الأخرى، وليس أمامه في هذا الحال إلا الرجوع بباقي الدين على 

 (2)المدين الأصلي بما له قبله من ضمان عام.

خاص، فلا يجوز للكفيل العيني أن يطلب الدفع بتجريد المدين  اتفاقكما أنه إذا لم يوجد     
حقه من  لاستفاءته هأولا، بمعنى أنه في حال شروع الدائن المرتهن بالتنفيذ العيني في مواج

له حينها التمسك بحق  لا يمكن، دين المدينلالمال الذي خصصه  الكفيل العيني لضمان 
 901عليه المادة  ما نصتوهذا  (3)الرهن، انعقادسه حين ذلك لنف اشترطالدفع بالتجريد إلا إذا 

  .يقضي بذلك " اتفاق..ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين إلا إذا وجد " .. ق.م.ج

وإذا قرر الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون المقدم من طرف الكفيل العيني كان     
عليه، وبعد تكليف المدين بالوفاء أن يعلن التنبيه بنزع ملكية العقار المرهون إلى الكفيل العيني 

 (4)مملوك للكفيل العيني وليس للمدين.وذلك لأن العقار الذي سيتم التنفيذ عليه 

كما أنه يجوز للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتخلى عن العقار المرهون، بغية التخلص     
من الإجراءات التي ستقام ضده لأنه غير ملتزم شخصيا بالدين، وذلك طبقا للأوضاع والأحكام 

 (5).من ق.م.ج 902/2ت عليه المادةنص التي يتبعها الحائز في تخلية العقار، وهذا ما

                                                           
 .118سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص - 1
 .428زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 2
 .109السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص - 3
 .429، ص سابقزهران همام محمد محمود، مرجع  - 4
" وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين جاز له تفادي أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى ق.م.ج على  902/2تنص المادة  - 5

  عن العقار المرهون وفقا للأوضاع والأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار ".
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 : القيود الواردة على حق الدائن المرتهن في التنفيذ.الثانيالفرع 

صل عام الأحقية في إدراج أي شرط في عقد الرهن الرسمي، المشرع للمتعاقدين كأترك     
مرتهن ، فقد يحاول الدائن المحظوراإلا إذا كان الشرط  المتعاقدينأن العقد شريعة  اعتبارعلى 

هن للمال، سواء كان المدين الأصلي أو الكفيل العيني، فرض شروط جائرة مستغلا حاجة الرا 
ن شرط وهما : بطلا اثنانبقيدان  حرية الدائن المرتهن في التنفيذ فبادر المشرع لذلك في تقييد

ار هة أخرى قضى ببطلان كل شرط بيع للعقكما أنه من جتملك الدائن للعقار المرهون ) أولا(، 
 (.انياث ) والقواعد المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمرهون دون إتباع الإجراءات 

 ن للعقار المرهون.بطلان شرط تملك الدائن المرته: ولاأ

يجعل للدائن الحق عند عدم  اتفاق" يكون باطلا كل ق.م.ج على  903/1تنص المادة     
 من معلوم أياالدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ث فاءياست
 ..."..،كان

بين الدائن المرتهن والراهن قبل حلول أجل  الاتفاقيجوز  فيتضح لنا من النص أنه لا    
الدين على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون، في حال أن الراهن لم يفي بدينه عند 

منه الدين ويحصل ، سواء كان ذلك مقابل الدين وحده، أو نظير ثمن محدد يخصم استحقاقه
 (1)لتعلقه بالنظام العام. فيكون باطلاالمدين على الباقي، وإذا تم هذا الاتفاق 

فالحكمة التي لأجلها جعل المشرع هذا الشرط باطلا ومستبعدا، كانت في إرادته لحماية     
ها عليه الدائن المرتهن والتي لا تكون في مصلحته ولا في الراهن من الشروط التي يفرض

مصلحة الدائنين الآخرين له، فقد تكون قيمة العقار أكثر من قيمة الدين المتفق عليه، فيحصل 
الدائن المرتهن  لاستغلالوذلك راجع  (2)قل من قيمته الحقيقية،المرتهن على ملكية العقار بأ

 (3)ضعيفا نظرا لحاجته للمال.ون عادة مركز الراهن الذي يكل

                                                           
 .110مرجع سابق، ص السعدي محمد صبري،  - 1
 .123تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 2
 .422ص  ، مرجع سابق،-التأمينات الشخصية والعينة –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
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ورائه فوائد ربوية تتمثل في الفرق بين الثمن المتفق  ما يخفيكما أن شرط التملك غالبا     
فيكون وضع هذا الشرط في عقد الرهن الرسمي ذاته  (1)عليه لتملك العقار والقيمة الحقيقية له،

 (2)لاحق للعقد يبطل هو الاخر لنفس الأسباب. اتفاقباطلا، كما أن إدراجه في 

بصحة عقد الرهن الرسمي، فيبقى الرهن صحيحا، ويبطل  لا يمسوبطلان هذا الشرط     
بذلك كلا من  ن هذا الشرط كان هو الدافع لإبرام عقد الرهن، فيبطلالشرط وحده مالم يثبت أ

 (3)طبيقا للقواعد العامة.الشرط والعقد وذلك ت

" غير أنه ق.م.ج على جواز هذا الاتفاق بعد حلول أجل الدين  903/2وتنص المادة     
لعقار يجوز بعد حلول أجل الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن ا

 المرهون وفاء لدينه ".

لراهن جل الدين أو قسط منه فإن القانون قد اقر صراحة صحة الاتفاق بين اإذا حل أف    
شبهة  لانتفاءوالدائن المرتهن على أن يتنازل الراهن عن ملكيته للعقار وفاء لدينه، وذلك 

فلا  (4)الدائن المرتهن لضعف الراهن، إذ أن الراهن يكون وقتها على بينة من أمره، استغلال
 الامتناعله الدين ومن ثم يحق  استحقالظروف تحت أي ضغط للحاجة، فقد  يكون في هذه

مع الدائن المرتهن إن شاء، ويطلب بيع العقار المرهون طبقا للإجراءات المقررة  الاتفاقعن 
وبذلك يتجنب المصروفات التي قد تنجم  كما أن هذا الاتفاق قد يكون في مصلحته (5)قانونا،

 (6)عند بيعه لا تزيد عن قيمة الدين. عن البيع بالمزاد العلني، إذا رأى أن قيمة العقار

 

 

                                                           
 . 371ص  أبو السعود رمضان، مرجع سابق،  -1
 .122شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص  - 2
إذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا ق.م.ج على "  104حيث تنص المادة  - 3

 إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله ".
 .121ص  سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، - 4

 .424، مرجع سابق، ص -التأمينات الشخصية والعينة –ري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني السنهو  - 5
 .121سعد نبيل إبراهيم، المرجع نفسه، ص  - 6
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 بطلان شرط بيع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات المحددة قانونا. :ثانيا

يجعل للدائن الحق عند عدم  اتفاق" يكون باطلا كل ق.م.ج على  903/1تنص المادة     
، ا كانالدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أي استيفاء

د أبرم قللإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق  أو في أن يبيعه دون مراعاة
 ."بعد الرهن 

فيه للدائن بأن  ص" يعتبر لاغيا كل شرط يرخ ق.ت.ج على 33/3كما تنص المادة     
 ." يستملك العقار المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة آنفا

بيع العقار المرهون دون إتباع الإجراءات المحددة ونخلص من خلال المادتين أن شرط     
 قانونا يعتبر هو الآخر باطلا.

شرط المهد، وهو أن يتفق الراهن والدائن المرتهن على أنه  باسمهذا الشرط حيث يعرف     
متى حل أجل الدين ولم يف به المدين، جاز للدائن المرتهن بيع العقار المرهون دون إتباع 

ع الجبرية، كأن يباع بطريقة ودية أو أي فرضها القانون والمتبعة في البيو الإجراءات التي 
 (1)ا مطلقا.باطلا بطلانطريق آخر خلافا لما هو مقرر قانونا، فبذلك يكون هذا الاتفاق 

كون أنه يحقق نفس المخاطر التي يحققها شرط تملك المرتهن للعقار المرهون وفاء للدين،     
في بيع العقار المرهون بغير مزاد أو بمزاد يجرى دون  تكون صورته (2)باطل، اتفاقفلذلك هو 

تدخل المحكمة أو بغير ذلك من الأوضاع المخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية 
 (3)والإدارية، والهدف منها حماية الراهن وبيع العقار بأكبر قيمة ممكنة.

 الرهن ذاته مالم يثبت الدائن المرتهن أن صحةيؤثر على  لان هذا الشرط  كذلك لافبط    
نص  في (4)فيؤدي لبطلان العقد ذاته تطبيقا للقواعد العامة هذا الشرط هو الباعث له للتعاقد،

 .ق.م.ج 104المادة 
                                                           

 .122شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص  - 1
 .111السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
 .254بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 3
 .122ص  عد نبيل إبراهيم، مرجع سابق،س - 4
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ولما يشكل هذا الشرط من خطورة على الراهن فقد أبطل المشرع هذا الشرط سواء أدرج في     
 (1)ق، مادام قد تم قبل حلول الأجل.عقد الرهن ذاته أو في عقد لاح

بين الدائن المرتهن  الاتفاقيتم أما إذا حل أجل الدين ولم يف الراهن بالدين، فيجوز أن     
والراهن على بيع العقار المرهون بالممارسة أو بإجراءات أقل تعقيدا من الإجراءات المدنية، 

لم  903/2وعلى الرغم من أن نص المادة  (2)ويستوفي الدائن حقه من ثمن العقار المبيع،
جل الدين، كما فعل راءات وإن حصل الاتفاق بعد حلول أتنص صراحة على شرط البيع بلا إج

على إمكانية قياس هذه الحالة على  استقربالنسبة لشرط تملك العقار المرهون، إلا أن الفقه 
شهبة  لانتفاءوذلك بعد حلول أجل الدين أو قسط منه  باتفاقجواز تملك العقار المرهون 

 (3).الاستغلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .123شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص  - 1
 .111السعدي محمد صبري، المرجع نفسه، ص  - 2
 .256بناسي شوقي، مرجع سابق، ص  - 3
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 .: آثار حق الرهن الرسمييالمبحث الثان

الرهن الرسمي صحيحا بتوفر شروطه الموضوعية والشكلية، فإنه بذلك يرتب آثاره  انعقدإذا     
الشخصي، غير أن  الشهرأخذ بنظام ق.م.ج والتي ت 904/1بين المتعاقدين، وفق نص المادة

ولا ينفذ في مواجهته إلا من واقعة القيد حسب  (1)وجود بالنسبة للغير  يكون له حق الرهن لا
واجهة الغير، ويتمثل هذا في م نص نفس المادة، فمتى ما قيد الدائن المرتهن رهنه أصبح نافذا

حقه على سائر  استيفاءالمظهر في تمتعه بميزتي التقدم والتتبع، فيكون له الحق أن يتقدم في 
و المال الذي يحل محله ) المطلب الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة من ثمن العقار أ

المطلب )مرهون في أي يد يكون الأول(، وبمقتضى حقه في التتبع يكون له التنفيذ على العقار ال
 الثاني(.

  ق.م.ج. .936إلى 907من خلال المواد  قد نظم المشرع الجزائري ميزتي التقدم والتتبع    

 : حق التقدم.المطلب الأول

 تيفاءاسجهة الغير، فيخوله القانون بذلك بقيد الدائن المرتهن لرهنه يصبح حقه نافذا في موا    
 حقه بالتقدم والأفضلية على غيره، ويقصد بهذا الحق وجود الدائن المرتهن في مركز تفضيلي

 استيفاءفي  بالنسبة لغيره من الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة، فبمقتضاه يتقدم
 882عنه المادة  ما عبرتيحل محله وهذا  من العقار المرهون أو المال الذيحقه من ث

 ق.م.ج . 907.م.ج، وأيضا المادة ق

النهائية والوحيدة للدائن ن الغاية أويعتبر الفقه حق التقدم جوهر الرهن الرسمي، ذلك     
ن حق التتبع ليس إلا وسيلة لتمكين ، وما يلاحظ أبالأولويةحقه المضمون  استيفاءهن المرت

للحائز، فلو لم يتصرف الراهن  الدائن من مباشرة حقه في التقدم عندما ينتقل العقار المرهون 
 (2)ما قائم.التتبع في حين حق التقدم يبقى دائفي العقار المرهون لما وجد حق 

                                                           
الغير في مفهوم الرهن الرسمي "هو كل صاحب حق يضار من وجود الرهن الرسمي، ويشمل الغير كل دائن مرتهن سواء كان  - 1

عقاري، وكذلك كل دائن عادي ولو أن هذا الأخير ليس  امتيازمرتهنا رهنا رسميا أو رهنا حيازيا وكل صاحب حق تخصيص أو حق 
 .24ص ر من وجود حق الدائن المرتهن"، أنظر محمدي سليمان، مرجع سابق،بصاحب حق عيني على العقار إلا أنه يضا

 .330سلامة أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
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 من ق.م.ج. 910إلى  907وقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق التقدم من خلال المواد      

 مضمون حق التقدم. :الفرع الأول

 رتهن بالتقدم علىيتمثل مضمون حق التقدم في تحديد الحقوق التي يستوفيها الدائن الم    
 ليهع ما يصطلح(، كما يحدد الأموال التي يباشر عليها الدائن حقه وهو ولاأغيره ونطاقها )

 (.ثانيا)بمحل ووعاء التقدم 

 : موضوع التقدم.أولا

التي يضمنها الرهن والتي يستوفيها الدائن يقصد بموضوع حق التقدم ونطاقه الحقوق     
 (1)دائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة،المرتهن بالتقدم والأفضلية على غيره من ال

 (2).ن بالتقدمأنه يتم ببيان وتحديد المبالغ التي يستوفيها الدائن المرتهكما  

بذكر المصاريف  اكتفتببيان بعض هذه المبالغ، حيث   ق.م.ج  909ولقد عنيت المادة     
" يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد  دون أصل الدين وفوائده، والتي تنص على

 والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

 ل ".سائر الدائنين بهذا التسجي انتفعوإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار،     

فبذلك يتقدم الدائن المرتهن صاحب حق الرهن بالحقوق التي يضمنها الرهن الرسمي،     
: أصل الدين و المصاريف التي تشمل نفقات الرهن وقيده وتجديده، المبالغوتتمثل هذه 

 (3)بالإضافة على الفوائد المستحقة من وقت القيد إن كانت جائزة.

صل الدين : تقدم أن وضحنا أن عقد الرهن الرسمي لا ينشأ إلى عند تخصيصه، ومبدأ ــــ أ1
التخصيص مزدوج شق يتعلق بتخصيص العقار المرهون، والأخر بتخصيص الرهن من حيث 

ويضاف إلى ذلك  (4)الدين المضمون، وبينا أنه يجب ذكر وتحديد أصل الدين في عقد الرهن،

                                                           
 .476ص زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، -1
 .362أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص - 2
 .28محمدي سليمان، مرجع سابق، ص - 3
 .284سابق، صحمدان القاضي حسين عبد اللطيف، مرجع  - 4
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السابق الذكر المتعلق بتأسيس السجل العقاري، أنه  76/63رقم من المرسوم  93وطبقا للمادة 
 (1)يجب أيضا تحديد أصل الدين في قائمة قيد الرهن.

فإذا ذكر أصل الدين على حقيقته، وبذلك إذا كان أصل الدين الثابت في عقد الرهن هو     
ن الثابت في عقد بين أصل الدي اختلافأما إذا كان هناك  (2)ذاته  الثابت في القيد أخذ به،

لأنه إثباته في القيد، فتكون هنا العبرة بتقدم الدائن المرتهن بأقل القيمتين  ما تمالرهن، وبين 
إذا زاد الدين المقيد عن الدين المضمون بالرهن كانت هذه الزيادة غير قائمة على أي أساس، 

كانت زاد الدين الوارد وذلك لأن القيد يعتمد على سند الرهن الرسمي في وجوده ومداه، وإذا 
بسند الرهن عن الدين الثابت في القيد كانت هذه الزيادة غير نافذة في حق الغير فهي لم تقيد، 

 (3)فلا يتقدم بها الدائن على غيره من الدائنين.

يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف " ق.م.ج على  909/1: تنص المادة ــــ المصاريف2 
 ".إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها العقد والقيد والتجديد

فالظاهر من خلال المادة أن الحقوق التي يستوفيها الدائن المرتهن بالتقدم تكون حسب     
مرتبة رهنه، والمصروفات تشمل مصاريف العقد، وقيده وتجديده، لأن الأصل في ذلك أن 

المادة  ما نصوهذا  (4)يخالف ذلك، فاقاتالمدين هو الذي يتحملها بحسب الأصل إن لم يوجد 
المصاريف من ملحقات الدين المضمون بموجب  اعتبرق.م.ج ، وبما أن المشرع قد  906

بمعنى أن حق  ،ق.م.ج، فهي بذلك تأخذ مرتبته في التقدم ولو لم تذكر في القيد 909المادة 
 (5)التقدم يشملها بقوة القانون.

ظ أن المصاريف وردت على سبيل الحصر في المادة أعلاه، حيث تتمثل في يلاحوما     
مصاريف إبرام العقد المستحقة لإتمام إبرامه في الشكل الرسمي، ومصاريف القيد وتجديده 

بإضافة  (6)القياس عليها. لا يمكنالدائن المرتهن الناشئة عن الرهن، لذا للمحافظة على حقوق 
                                                           

 .292بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 1
 .494، مرجع سابق، ص -ةالتأمينات الشخصية والعين -السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 2

 .134تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 3
 .208الوكيل شمس الدين، مرجع سابق، ص  - 4
 .296سابق، ص  بناسي شوقي، مرجع - 5
 .297المرجع نفسه، ص  - 6
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المطالبة بالدين مثلا، فهي  مرتبة الحق نفسه كمصاريف دعوى  أي مصاريف أخرى لتكون لها
خروجا عن القواعد  وذلك لأن حق التقدم ينطوي  (1)،فيها لعدم ورودها في النص لا تدخل

لا العامة التي تقيم مبدأ المساواة بين الدائنين ولهذا لا يجوز القياس عليها، إلا أن هذا الأمر 
الأطراف على شمول المصاريف على أيه مصاريف أخرى غير واردة في نص  اتفاق يمنع

  (2)ق.م.ج. 909/1المادة 

ق.م.ج نجد أنها لم تنص على مصطلح الفوائد  909/2ــــ الفوائد : من خلال المادة 3
وذلك ملاحظ عند حذف المشرع عند نقله لهذه المادة من نظيره المصري الذي  (3)صراحة،

" وإذا سجل وترك الجملة الأخيرة والتي تنص على  (4)ق.م.م،1058المادة نص عليها في 
، على الرغم من أنها سائر الدائنين بهذا التسجيل " انتفعأحد الدائنين تنبيه نزع العقار، 

 متصلة في سياق الكلام مع الفوائد.

، 909ي بموجب المادة ائري عن الفوائد في القانون المدنلكن إن عدم نص المشرع الجز     
أنها ليست من ملحقات الدين المضمون، وذلك لأنها إذا ذكرت في العقد وفي القيد  لا يعني

 93/4كانت دينا وشملتها عبارة الدين المضمون، خاصة وأن المشرع نص على ذلك في المادة 
 (5)واحقه"،س مال الدين ولأسيس السجل العقاري في عبارة " رأالمتعلق بت 63-76من المرسوم 
ب نص فراد بموجللقانون المدني نجد أن المشرع الجزائري منع أخذ الفوائد بين الألكن بالرجوع 

 456بالنسبة للمؤسسات المالية بنص المادة  استثناءغير أنه أباحها  (6)،454المادة 
 (7)ق.م.ج.

                                                           
 .123سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، ص  - 1
 .297، ص سابقمرجع بناسي شوقي،  - 2
 .64غويسم لخضر، مرجع سابق، ص  -3
أصل الدين وفي نفس  " وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع معق.م.م على  1058/2تنص المادة  -4

ن المساس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل التنبيه بنزع المكلية، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد، دو

بالقيود الخاصة التي لاتؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها، وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه 

 نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل". 
 .298صبناسي شوقي، مرجع سابق،  - 5
 ما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك "." القرض بين الأفراد يكون دائق.م.ج على  454تنص المادة  - 6
" يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع الاقتصاد أن تأخذ فائدة يحدد قدرها ق.م.ج على  456تنص المادة   - 7

 بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ".
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 : محل التقدم.ثانيا

" يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين  ق.م.ج على 907المادة تنص     
بة كل العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرت

 ." أجروا القيد من يوم واحد كانوامنهم ولو 

فيتضح من خلال نص المادة أن حق الدائن المرتهن في التقدم ينصب على ثمن العقار     
يرد على ثمن العقار  كما أن محل التقدم لا (1)هون بعد بيعه بالمزاد العلني بصفة أصلية،المر 

، التحسينات والإنشاءات الارتفاقفقط بل يتضمن أيضا ملحقاته كالعقارات بالتخصيص، حقوق 
إذا كانت الإجراءات تتخذ في  بعد تاريخ التسجيل بنزع الملكية وكذلك الثمار التي تلحق به

مواجهة الراهن، أو من تاريخ إنذار الحائز بالدفع أو التخلية، إذا كانت تتخذ في مواجهة 
 سوف نراه لاحقا عند دراسة أحكام حق التتبع. وهذا ما (2)الحائز،

من أموال سواء كانت تعويضا يدفعه المتسبب  يحل محله كما أنه ينصب أيضا على ما    
في هلاك العقار جزئيا أو كليا، أو مبلغ التأمين المستحق في حال إذا كان مؤمنا عليه، أو 

نصت عليه  ة العامة، وهذا ماالدولة في حال نزع الملكية للمنفعالمقابل النقدي الذي تدفعه 
 (3).ق.م.ج 900المادة 

كما أنه يباشر الدائن المرتهن حقه بالتقدم أيضا على ثمن الأنقاض، وذلك في حالة الرهن     
 استفاءالصادر من مالك المباني المقامة على أرض الغير فيكون للدائن المرتهن حق التقدم في 

حقه من ثمن الأنقاض في حالة ما إذا هدمت المباني المرهونة، أو من ثمن التعويض المدفوع 

                                                           
 .134السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
 .136السيد، مرجع سابق، ص تناغو سمير عبد  - 2

الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على  انتقل" إذا هلك العقار أو تلف لأي سبب كان، من ق.م. ج على  900تنص المادة  - 3
 ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة ".
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عليه   ما نصتوهذا  الالتصاقللمباني، طبقا لأحكام  استبقائهن قبل مالك الأرض في حال م
 (1).ق.م.ج 889المادة 

    عند التزاحم.المرتهن : مرتبة الدائن رع الثانيالف

يد إن مرتبة التقدم هي الدرجة التي يحتلها الدائن المرتهن، فقد يوجد أكثر من رهن مق     
وجب  الدائنين أصحاب التأمينات العينية الأخرى المقيدة على العقار ذاته، لذاعلى العقار من 

ا ، وعلى هذإعطاء كل حق من الحقوق المقيدة درجة أو مرتبة يتقدم بها على غيره من الدائنين
ن مإن المبدأ العام في تحديد مرتبة الرهن تحسب من تاريخ القيد، فيتقدم الأسبق قيدا على ف

دة ق.م.ج) أولا(،إلا أن المشرع قد خرج عن هذه القاع 908يب وفقا لنص المادة يليه في الترت
لى معينة رآها جديرة بالحماية عند التزاحم بوجود أكثر من حق مقيد ع لاعتبارات باستثناءات

ة في القيد لتحديد وحساب المرتبة) يحالات معينة عن قاعدة الأسبق فاستثنىنفس العقار، 
من  علا يمنقيد، فإنه بذلك ة في اليسبقمشرع قد جعل حق التقدم يتحدد بالأالوبكون أن  ثانيا(،
جب أن عن المرتبة بين الرهون المقيدة على نفس العقار المرهون، إلا أن هذا التنازل ي التنازل

 يتم وفقا لضوابط معينة) ثالثا(.

 في القيد. بالأسبقية: العبرة أولا: المبدأ العام

ن " تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الديق.م.ج على  908تنص المادة     
 ". احتمالياالمضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو 

أصل كفيستفاد من هذه المادة أن العبرة في تحديد مرتبة التقدم تكون بالأسبقية في القيد     
 احتماليعام، كما أن مرتبة الرهن أو التقدم في الضمان المقرر لدين شرطي أو مستقبلي أو 

 تحدد كذلك بوقت القيد.

                                                           
" يجوز لمالك المباني المقامة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق لى ق.م.ج ع 889تنص المادة  - 1

المباني وفقا للأحكام  استبقىالدين من ثمن إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا  استيفاءالتقدم في 
 ." بالالتصاقالخاصة 
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ميع جالدائن العادي في  وما يلاحظ أن الدائن المرتهن المقيد حقه على العقار، يتقدم على    
 الأحوال حتى ولو كان الدائن المرتهن صاحب الحق متأخرا في الدرجة عن الدائن العادي،

ادة إلا بين الدائنين أصحاب الضمان الخاص، وهذا ما أكدته الم لا يكون فالتزاحم في المرتبة 
 ق.م.ج. 882

أما في حال وجود تزاحم بين دائن مرتهن مع غيره من الدائنين أصحاب التأمينات العينية     
هم عام، هنا تحدد مرتبت امتيازالأخرى كالرهن الرسمي أو الحيازي أو حق التخصيص أو حق 

 ا عن عقود الأخرين أو بالأحرى نشأحتى ولو كان عقده متأخر  كمبدأ عام بالأسبقية في القيد
 ق.م.ج. 908في نص المادة  ما جاءوهذا  (1)لهم،حق رهنه قب

ومن المتصور أن يتقدم صاحب حق عيني آخر رغم أن قيدهما في نفس اليوم، وذلك في     
هنا تتحدد  فالأسبقية (2)حالة إذا قيد أحدهما في وقت سابق أيا كان الفاصل الزمني بينهما،

وهذا ما أكده المشرع بموجب  (3)بساعة التقديم، فمن كان أسبق في الساعة قدم على المتأخر،
 .القيد من يوم واحد" أجروا كانوا، بحسب مرتبة كل منهم ولو " .... ق.م.ج 907المادة 

كما أنه يبقى الحال كذلك في مسالة تحديد مرتبة الدائن المرتهن، لو كان حقه معلقا على     
 (4)في القيد. بالأسبقيةفالعبرة ، احتماليشرط أو دين مستقبلي أو 

بالرجوع و أنه  بالأسبقية في القيد، إلا االعبرة فيه المبدأ العام في تحديد درجة التقدموإذا كان     
 الاستثناءاتنلاحظ أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بجملة من  القانونيةلبعض النصوص 

 معية رآها جديرة بالحماية. لاعتبارات

 الواردة على هذا المبدأ. الاستثناءات: ثانيا

الدائنين أصحاب التأمينات  مرتبيهكما وضحنا أعلاه أن الأصل العام في ترتيب وتحديد     
في القيد، إلا أن المشرع الجزائري قد خرج عن هذا المبدأ، حين يتزاحم  الأسبقيةالعينية هو 

                                                           
 .425مرجع سابق، ص حمدان القاضي حسين عبد اللطيف،  - 1
 .138تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 2
 .493، مرجع سابق، ص -ةيالتأمينات الشخصية والعين –السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني  - 3
 .123أولمي أعمر، مرجع سابق، ص - 4
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صحاب هذه الحقوق على نفس العقار، والتي الدائن المرتهن رهنا رسميا مع فئات محددة من أ
لمشرع نصوصا قانونية وهي معينة، وأورد بشأنها ا لاعتباراتلا تشملهم هذه القاعدة، وذلك 

 :كالتالي

 :عام امتيازخر صاحب حق دائن مرتهن رهنا رسميا مع دائن آ المقرر عند تزاحم الاستثناءـــ 1
دة العامة ترد على جميع أموال المدين من عقارات ومنقولات، وفقا للما الامتيازإن حقوق 

 (1)ق.م.ج. 984/1

العامة ولو كانت مترتبة  الامتياز" غير ان حقوق ق.م.ج على  986/3وتنص المادة     
 متيازالافيها الإشهار ولا حق التتبع. ولا حاجة للإشهار أيضا في حقوق  لا يجبعلى عقار 

كون أسبق العقارية الضامنة، بمبلغ مستحقة للخزينة العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعا ت
ا يخ قيده. أمعقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تار  امتيازفي المرتبة على أي حق 

   العامة ". الامتيازللمبالغ المستحقة للخزينة يتقدم على حقوق الضامن  فالامتيازفيما بينها 

في المرتبة للقيد والإشهار، فصاحب هذا الحق يتقدم  لا تخضعفيظهر من النص أنها     
فإنه من  عقاري آخر أو حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، امتيازعلى صاحب أي حق 

تخضع لنظام  العامة لا الامتيازنا، لأن حقوق غير المتصور إعمال مبدأ الاسبقية في القيد ه
 (2)الشهر والقيد.

 990/2المصروفات القضائية بموجب المادة  امتيازونفس الحكم أقره المشرع بخصوص     
أعلاه،   986مادة المبالغ المستحقة للخزينة العامة ورد في نص ال امتيازق.م، وكذا بخصوص 

 (3).من ق.م.ج 991/2ا المادة كما جاء في نص

: خاص ودائن آخر مزود بتأمين عقاري المقرر عند تزاحم دائن مرتهن رهنا رسميا  الاستثناءـــ ـ2
 : التاليملة من الحالات نستعرضها كيضم ج الاستثناءوهذا 

                                                           
 العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ". الامتيازترد حقوق ق.م.ج على "  1/ 984تنص المادة  - 1
 .284سي شوقي، مرجع سابق، ص بنا - 2
في أي يد كانت وقبل أي حق  الامتياز" وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا ق.م.ج على  991/1تنص المادة  - 3

 ضائية".آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي، ماعدا المصاريف الق
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في  لنفاذ الرهن العقاري " يشترط ق.م.ج على  966: تنص المادة أــــ الرهن الحيازي العقاري 
ري على إلى جانب القيد تسليم الملك للدائن، أن يقيد عقد الرهن العقارين وتس حق الغير،

 هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي ".

لنفاذه في حق الغير أن يتم  لا يكفيادة أن الرهن الحيازي العقاري فنخلص من نص الم    
لا عن ذلك فإن حيازة العقار المرهون للدائن المرتهن أو إلى عدل، فلا قيده فقط، بل فض

الحيازة معا، وعلى ذلك إذا تم قيد الرهن الرسمي  وانتقالتحتسب مرتبته إلا من يوم توفر القيد 
 (1)يتقدم الدائن المرتهن رهنا رسميا. ،الحيازة انتقالبعد قيد الرهن الحيازي العقاري ولكن قبل 

لثمن " ما يستحق لبائع العقار من ا ق.م.ج على 999: تنص المادة امتياز بائع العقارب ــــ 
لبيع ولو كان ا الامتيازعلى العقار المبيع.  ويجب أن يقيد  امتيازوملحقاته، يكون له 

 بيع.مسجلا، وتكون مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ ال
 ."رهنا رسميا  الامتيازجل أصبح هذا الأ انقضىفإذا 

البائع ولو كان قيده لاحقا عن الرهن الرسمي،  امتيازفمن خلال المادة يتبين لنا أنه يتقدم     
ميعاد شهرين بعد البيع ولم يقيد البائع  وبانقضاءإذ تم قيده في ظرف شهرين من تاريخ البيع، 

 (2)إلى رهن رسمي. امتيازهتحول  الامتيازحق 

ن " يشمل الرهق.م.ج على  887: تنص المادة المقاولين والمهندسين المعماريين امتيازج ــــ 
ات والعقار  الارتفاقملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق 
على  ، مالم يتفقبالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك

اريين المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعم بامتيازغير ذلك، مع عدم الإخلال 
 ". 997المنصوص عليه في المادة 

" المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين ق.م.ج على 1000كما تنص المادة     
إعادة تدشينها أو في ترميمها  فيبتشييد أبنية أو منشآت أخرى المعماريين الذين عهد إليهم 

                                                           
 .138السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
 .287بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 2
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زائدا بسبب هذه  ما يكون على هذه المنشآت، ولكن بقدر  امتيازأو في صيانتها، يكون لها 
 ".، وتكون مرتبته من وقت القيدالامتيازالأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. ويجب أن يقيد 

المنشئات  هاتهإذ نخلص من النصين أنه إذا كانت القاعدة في أن الرهن الرسمي يمتد إلى     
المبالغ المستحقة لكل المقاول  بامتيازهأن يضر  لا يجوزوالملحقات مع التحسينات، إلا أنه 

 والمهندس المعمارين فيستوفيان حقوقهما قبل الدائن المرتهن، ولو كان هذا الأخير قد قيد حقه
 (1)على هذه المبالغ المستحقة لهم. امتيازهماقبل 

 ااقتسمو " إن الشركاء الذين ق.م.ج على  1001: تنص المادة امتياز العقار المتقاسمد ــــ 
خرين، عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الا امتيازعقارا، حق 

مماثلة  وتكون مرتبته الامتيازبما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ويجب أن يقيد هذا 
   ." 999ائع المشار إليه في المادة الب امتيازلشروط 

العقار ومن حيث المرتبة  المتقاسم في امتيازفمن خلال المادة نجد أن المشرع أخضع     
المذكور أثرا رجعيا إذا تم في ميعاد  الامتيازبائع العقار، ومن ثم يكون لقيد  امتيازلنفس أحكم 

 (2)رهنا رسميا. الامتيازهذه المدة يصبح هذا  وبانقضاءشهرين من تاريخ القسمة، 

الرهن حيث أنه يتقدم  عن رهن العقار المملوك على الشيوع رهنا رسميا: المقرر الاستثناءـــ 3
ن جميع الشركاء عن الشيوع على الرهن الصادر من الشريك المنفرد ولو كان قيده الصادر م

 (3).من ق.م.ج 890/2عليه المادة  ما نصتجاء متقدما على قيد جميع الشركاء، وهذا 

 

 

                                                           
 .391السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 1
 .61ص  غويسم لخضر، مرجع سابق، - 2
العقار، ثم وقع في وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار او جزءا مفرزا من هذا ق.م.ج على "  890/2تنص المادة  - 3

ه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته على الأعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان بنصي
مرهونا في الأصل، ويبين هذا القدر بأمر عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن 

سعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من خلال ت
 جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين ".
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المقرر عند تزاحم رهن العقار ورهن الأدوات والمعدات بإعتبارها عقارا  الاستثناءــــ 4
 :بالتخصيص

، ثم ن التاجر العقار محل مزاولة نشاطه التجاري يمكن تصور هذه الحالة في حال أن يره    
 يقوم برهن إحدى الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز المتضمنة في عناصر المحل التجاري 

، فقد أجاز المشرع إمكانية توقيع الرهن على هذه الأدوات والمعدات بإعتبارها عقارا بالتخصيص
ق.م.ج، دون الحاجة إلى عقد الرهن على المحل 168إلى  151ونظم أحكامها في المواد من 

التجاري ككل وذلك نظرا لحاجة المحل التجاري في بعض الأحيان إلى تجديد أدواته ومعداته، 
هذه الظاهرة كون أن التقدم الفني للآلات الصناعية التي تصل أثمانها لمبالغ  نتشرتاوكما 

، فلا يستطيع المشتري أن يقوم بدفع ثمنها فورا، وخاصة في حال مواجهته أعباء مالية  باهضه
الحق لمالكها ) نقصد المشتري( تقرير المشرع تجهيز محله التجاري، فهنا خول ل الآونةفي تلك 
 (1)ها التي يشتريها بغرض تجهيز محله التجاري.رهن علي

و يطرح الإشكال عندما تكون هذه الأدوات والمعدات تابعه للمحل التجاري، ومثلها أن     
حلويات وجاء بأدوات ومعدات بإعتبارها عقارا بالتخصيص ثم رهنها، ثم قام شخص له محل 

عدات تابع لرهن العقار، أم لرهن أدوات ومبرهن العقار،هنا لمن الأولوية هل العقار بالتخصيص 
 فصلت في هذه المسألة والتي  جق.ت. 158، هنا نجد المادة؟بإعتبارها عقارا بالتخصيص

لمحمل يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون إذا أصبح المال ا"  تنص على
  بالامتياز مالا ثابتا بالتخصيص ".

خرج عن قادة الأسبقية في القيد في هذه الحالة وأعطى أن المشرع  من هذا النصفنخلص     
محل الأسبقية للدائن المرتهن وفق رهن الأدوات والمعدات على الدائن المرتهن رهنا عقاريا لل

  التجاري.

ي فع عن المبدأ العام المتمثل في الأسبقية ر شخرج فيها الم استثناءالات تعتبر فكل هذه الح
 .معينة لاعتباراتوذلك القيد 

                                                           
 .85ص  ،2007لتوزيع، الجزائر، النشر و امقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة و  - 1
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 : التنازل عن مرتبة الرهن.ثالثا

ق.م.ج جواز النزول عن مرتبة الرهن، وذلك  910أقر المشرع الجزائري بنص المادة     
هذا ب" يمكن للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون  بنصها على

لآخر اويجوز التمسك تجاه الدائن  الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار.
قا منها متعل ما كانبجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها تجاه الدائن الأول عدا 

 .لاحقا للتنازل عن المرتبة " الانقضاءحق هذا الدائن الأول إذا كان هذا  بانقضاء

يلي    حيث أن هذا النص يفترض وجود أكثر من حق مقيد على نفس العقار، بعضها    
 (1)البعض في المرتبة، وأن صاحب حق التقدم يتنازل لصاحب حق متأخر عليه في المرتبة.

فيعرف النزول عن المرتبة الرهن بانه " عمل قانوني يقصد به أن ينزل مرتهن متقدم في     
، فيصبح كل المرتبة عن مرتبته إلى دائن مرتهن آخر تالي له في المرتبة على نفس العقار

 (2)".في مرتبة الأخرمنهما 

عليه  لا يترتبفي كون أنه  ،فيختلف بذلك النزول عن مرتبة الرهن، عن النزول عن الرهن    
الدين، كما لا يتضمن تنازلا عن حق الرهن ذاته فيقتصر بذلك أثره على تبادل مرتبة  انقضاء

 (3)الرهن فيما بين المتنازل والمتنازل له.

 له عدة أسباب ودواعي متعددة، تدفع الدائن المرتهن إلى ذلك، والنزول عن مرتبة الرهن     
فقد يكون ذلك لحصوله على مقابل لهذا النزول إلى من يرغب من الدائنين الأخرين التالين له 

عما قد يترتب على تأخره مرتبته فيقع في المرتبة والمقرر لهم رهن على نفس العقار ليعوضه 
قد يحصل الدائن المرتهن المتنازل على تأمين آخر يكفل حقه  كما أنههذا التنازل  بمعاوضة، 

 (4)يغنيه عن التمسك بمرتبه المتقدمة ويكون بذلك نزوله في هذه الحالة تبرعا.مما 

                                                           
 .140مرجع سابق، ص تناغو سمير عبد السيد،  - 1
 .484زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص - 2
 .485المرجع نفسه، ص  - 3
 .140ص  ،السعدي محمد صبري، مرجع سابق - 4
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د إلا أنه ومنعا للإضرار بحقوق الدائنين الاخرين الذين لهم قيود على نفس العقار، قي    
ق.م.ج أعلاه  910ليها المادة المشرع هذا النزول بوجوب توافر شروط معينة، والتي نصت ع

 : وهي

مقيد على نفس العقار، وعلى ذلك يجب أن يكون هذا النزول لمصلحة دائن آخر له رهن ــــ 1
يجوز النزول عن مرتبة القيد لمصلحة دائن مرتهن ليس على نفس العقار، أو لمصلحة  فلا

 (1)دائن عادي أو لمصلحة دائن مرتهن لم يقيد حقه.

وليس في حدود دين الدائن  ــــ يجب أن يكون التنازل في حدود دين الدائن المتنازل فقط، 2
المتنازل له، وذلك لعدم الإضرار بمصلحة الدائنين الأخرين ذوي المرتبة الوسطى أصحاب 

 (2)الحقوق المقيدة على العقار.

ــــ كما يجب أن يؤشر بهذا النزول عن المرتبة في هامش القيد الأصلي للرهن، وإلا كان هذا  3
   (3)ق.م.ج. 904/2عليه المادة  ما نصتالنزول غير نافذ في حق الغير، وهذا 

الدائن المراكز الوسطى التمسك في مواجهة كما أنه يمكن للدائنين المرتهنين أصحاب     
الدائن المرتهن الأول المرتهن المتنازل له، بجميع الدفوع التي يجوز لهم التمسك بها قبل 

الرهن  انقضاءالمتنازل، كبطلان الدين المضمون بالرهن، أو بطلان الرهن أو بطلان القيد، أو 
على الدائن المتنازل له بأوجه الدفع الخاصة بدينه، وذلك  الاحتجاجقبل التنازل، كما يجوز لهم 

 (4)وقت حصول التنازل.

 : حق التتبع.المطلب الثاني

ن الرهن لا يمنع الراهن من الإشارة عند التكلم عن آثار الرهن بالنسبة للراهن، أسبق لنا     
ق.م.ج، فيجوز له بذلك نقل  894لمادة ا عليها ما نصتالتصرف في العقار المرهون، وهذا 

                                                           
 .378أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص  - 1
 .141، صسابقتناغو سمير عبد السيد، مرجع  - 2
...، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن .التمسك تجاه الغير بتحويل حق مضمون القيد  حلا يصق.م.ج على " 904/2تنص المادة  - 3

 مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي".
 .476زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 4
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بشرط  (1)،الانتفاعملكيته لشخص آخر، أو يرتب عليه للغير حقا عينيا أصليا للرهن كحق 
في هذا على حق الدائن المرتهن، وذلك في أن التصرف في العقار المرهون كان  التأثيرعدم 

إجراءات التنفيذ على  اتخاذعليه كما هو الشأن بالنسبة للدائن العادي،  امتنعليؤثر في حقه لو 
الدائن المرتهن  لا يحرمما خرج من ذمة المدين قبل التنفيذ عليه لعدم حلول الأجل، إلا أن ذلك 

بالمظهر الثاني لنفاذ الرهن في مواجهة  ما يعرففيذ على العقار في أي يد يكون، وهذا من التن
ق.م.ج، وهذا  882الغير، والمتمثل في حق التتبع حيث جاء تقريره صراحة في نص المادة 

 ارتباطلما للحقين من  ما يبينحق الراهن في التصرف وحق الدائن المرتهن بالتتبع،  ما يفسر
 ام أحدهما دون الآخر.فلا يتصور قي

ولقد عرف الفقه حق التتبع بعدة تعريفات منها " تلك المكنة التي يخولها حق الرهن للدائن     
 (2)".في يد الغير المرتهن، والتي يكون له بمقتضاها سلطة التنفيذ على العقار المرهون 

ق.م.ج، ولدراسة  932إلى  911ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام حق التتبع من المادة     
هذا الموضوع وجب علينا التطرق إلى الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة هذا الحق 

رتهن لحق من مباشرة الدائن الم (3)في مواجهة الغير ) الفرع الأول(، ثم بيان موقف الحائز
 ) الفرع الثاني(.التتبع 

 : شروط وإجراءات ممارسة حق التتبع.الفرع الأول

ر ون، شرط توافللدائن المرتهن رهنا رسميا حق مباشرة حق التتبع ضد حائز العقار المره    
أولا(، وإتباع إجراءات معينة فرضها القانون في مباشرة هذا الحق تجاه جملة من الشروط )

 ثانيا(.) الحائز
                                                           

 .305بناسي شوقي، مرجع سابق، ص - 1
 .307مرجع سابق، ص للائتمان، منصور محمد حسين، النظرية العامة  - 2
من يضع يده على شيء من الأشياء لحساب نفسه أو لحساب الغير، وفقا لما إذا "الحائز : " الحائز في المعني القانوني هو  - 3

فهو من ينتقل إليه ملكية عقار مرهون، أو حق  كانت حيازة قانونية أو حيازة عرفية"، أما الحائز في الرهن الرسمي فله معنى خاص : "
يطلقه التشريع والفقه  اسمعيني قابل للرهن على العقار، ولا يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن، فهو بذلك 

على أنه "  911/2، كما عرف تشريعيا في  نص المادة 145على المالك الجديد "، أنظر السعدي محمد صبري، مرجع سابق ، ص 
إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن، دون أن  انتقلتيعتبر حائزا للعقار المرهون كل من 

 يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ".
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  مباشرة حق التتبع.: شروط أولا

" يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم ق.م.ج على  911تنص المادة     
قضي الدين يالحائز أن  اختاربنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا 

 أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

العقار  ية هذاكلي سبب من أسباب مأإليه ب انتقلتالمرهون كل من  لعقارا لويعتبر حائز     
أي حق عيني آخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين  أو

   المضمون بالرهن "

فنخلص من نص المادة أن هناك شروط يجب توافرها في كل من الشخص الذي يباشر     
هذا الحق وهو الدائن المرتهن، والشخص من يباشر ضده الحق بالتنفيذ على العقار الموجود 

 تحت يده.

ه في : لكي يستطيع الدائن المرتهن مباشرة حقي الدائن المرتهنــــ الشروط الواجب توافرها ف1
بع يجب أن يكون اجل الدين قد حل، ومن جهة أخرى أن يكون الرهن نافذا في مواجهة التت

 .لا تزول سلطة التتبع على سند الحائزكما يجب أن  الحائز

" يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل ق.م.ج على  911/1أ ــــ حلول أجل الدين : تنص
بحيث أن الدائن  ،...."الحائز لهذا العقار،الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد 

ئز إلا إذا حل أجل الدين المضمون عقار المرهون في يد الحاالتنفيذ على ال لا يستطيعالمرتهن 
بالرهن، وعلى ذلك إذا كان هناك أجلا قضائيا ممنوحا للمدين فإن الحائز يستفيد منه، ويمتنع 

كما أن الدائن المرتهن ، جلمدة هذا الأ انقضاءلعقار إلى حين بذلك على الدائن المرتهن تتبع ا
مدته أو سقوطه  انقضاء، وذلك بسبب استثناءايستطيع أن يباشر حقه في التتبع قبل موعده 

   (1)جل أو لإفلاسه أو إعساره أو لضعف التأمينات.بسبب نزول المدين الراهن عن الأ

                                                           
 .133سعد نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص  - 1
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 الالتزامما إذا كان الدين معلقا على شرط  أو دين مستقبلي فيجب أن يتحقق الشرط أو يوجد أ
 (1)حتى يستطيع الدائن المرتهن المطالبة بحقه عن طريق التتبع.

 الحائز، معنى أن يكون حقه نافذا في مواجهةب: الدائن المرتهن في مواجهة الحائزــــ نفاذ حق  ـب
ب لأن هذا الأخير يكتس الحائز حقا على العقار، اكتسابذلك بأن يكون قيد الرهن سابقا على 

 حائز.المرتهن تتبع العقار والتنفيذ عليه في يد الالرهن، وبذلك يجوز للدائن هنا حقه مثقلا ب

لحق الحائز في الملكية أو غيره من الحقوق العينية  المنشئأما إذا تم تسجيل التصرف     
لأصلية قبل قيد الدائن المرتهن لحقه، هنا لا يكون للرهن أي حجية في مواجهة الحائز، كون ا

 (2)حقه خاليا من الرهن. اكتسبأنه 

فبذلك ينفذ حق الدائن المرتهن لأسبقية قيده على تسجيل التصرف الناقل لملكية العقار     
المرهون للحائز، فيكون له مباشرة حقه في التتبع أيا كانت مرتبته، فلم يشترط في هذا الحق 
أن يكون الدائن المرتهن متقدما في المرتبة لممارسته، فيستطيع بذلك الدائن المرتهن المتأخر 

كن عمليا منتظرا أن يحصل على شيء من ثمنه، وذلك في الرتبة تتبع العقار حتى ولم ي
 (3)الدائنين المرتهنين المتقدمين لكل ثمنه. واستغراق لاستيفاء

: ففي بعض الأحيان فد يوجد مانع يحول دون زوال سلطة التتبع على سند الحائزــــ عدم  ـج
مباشرة تتبع العقار المرهون، وذلك لأنه في بعض البيوع تنتقل إلى الحائز مطهرة من كل رهن 

الدائن أن يتتبع  لا يستطيعوذلك بقوة القانون، كنزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة، فهنا 
تعويض المستحق التي تدفعه ما يستوفي حقه على الالعقار تحت يد الدولة نازعة الملكية، وإن

ويكون نفس الشيء عند بيع العقار جبرا بالمزاد العلني، فتنتقل بذلك ملكية العقار  (4)الدولة،
من حقه من الث استيفاءإلى الراسي عليه المزاد مطهرا من الرهن، فلا يبقى للدائن المرتهن إلا 

   (5)تتبع العقار تحت يد الراسي لزوال هذه السلطة. يستطيعلا عليه المزاد، وذلك لأنه  رسيالذي 

                                                           
 .269ص سلامة أحمد، مرجع سابق، - 1
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 .131شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص - 3
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ويعتبر حائزا "  ق.م.ج على 911/2: تنص المادة الشروط الواجب توافرها في الحائزــــ 2
عيني  ية هذا العقار أو أي حقكإليه بأي سبب من أسباب مل انتقلتللعقار المرهون كل من 

 .خصية عن الدين المضمون بالرهن "مسؤولية شآخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا 

فبمقتضى هذا التعريف يجب أن تتوافر في شخص الحائز الشروط التالية، لكي يستطيع     
 الدائن المرتهن تتبع العقار والتنفيذ عليه.

ملكية العقار المرهون أو أي حق عيني آخر قابل للرهن : حيث أن  اكتسبأــــ أن يكون قد 
إليه ملكية العقار المرهون كله أو بعضا منه بطريقة  انتقلتك الشخص الذي الحائز هو ذل

على العقار حقا عينيا  اكتسبمن  مفرزة أو شائعة، سواء كانت ملكية تامة أو ملكية رقبة، أو
 ما نصتوهذا  الانتفاععن العقار المقرر عليه، كحق  استقلالاصليا قابلا للبيع بالمزاد العلني أ

ق.م.ج، فليس أي حق يكسبه الشخص على العقار المرهون يجعل منه  911/2عليه المادة 
ويستوي أن يكون السبب الذي  (1)حق معين نصت عليه هذه المادة، اكتسابهحائزا بل وجوب 

به الحائز هذا الحق العيني أو ملكية العقار، أن يكون تصرفا قانونيا كالبيع والهبة  اكتسب
بناء على واقعة قانونية كالتقادم المكسب، وقد يكون  اكتسبهمكن أن يكون كما ي والوصية،

 (2)كسب العقار عن طريق الشفعة.

وبناء على ذلك يخرج أصحاب الحقوق الشخصية، وواضع اليد بصفة عرضية مادام لم     
لا العقار حائزا، وبالتالي   مستأجريكسب الملكية بالتقادم بعد من صفة الحائز، فلا يعتبر 

 (3)ضده حق التتبع، وإنما يباشر الدائن المرتهن التنفيذ في مواجهة المالك نفسه. يستعمل

حقه بعد  اكتسبكما يجب الإشارة إلى أنه لكي يعتبر الشخص حائزا يجب أن يكون قد     
قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه بنزع الملكية، لأن الشخص إذا قيد حقه قبل الرهن لا يكون الرهن 

نافذا  لا يكون الدائن المرتهن حق تتبعه، لكون أن الرهن  لا يملكا في مواجهته وبالتالي نافذ
في مواجهة الغير إلا إذا تم قيده، أما إذا كسب الغير حقه بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية 
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 لا يمكنلذا فالتصرفات التي يجريها الراهن هنا تكون غير نافذه في مواجهة الدائن المرتهن، 
 (1)الشخص المتصرف إليه هنا من قبل الراهن حائزا. عتبارا 

 911/2تطلبته عبارة المادة  الشخص مسؤولا مسؤولية شخصية : وهو ما لا يكون ــــ أن  ـب
وذلك  ،سؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن "" ...، دون أن يكون مق.م.ج

لجاز للدائن المرتهن التنفيذ على جميع  ز مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين،لو كان الحائ
 (2)أمواله بمقتضى حقه في الضمان العام.

إضافة إلى ذلك أن المشرع قد منح الحائز جملة من الخيارات كالتطهير والتخلية، فلا     
فيها بالنسبة لمن يسال مسؤولية شخصية عن الدين، وذلك لكونه مسؤولا  الاعترافيستقيم بذلك 

 (3)ميع أمواله بهذه الصفة.عن الدين في ج

العقار  اشترى حائزا كلا من الكفيل الشخصي للمدين الذي  لا يعتبرعلى ذلك  وبناء    
وذلك لأن تنفيذ الدائن على العقار المرهون في يد الكفيل يعتبر  المرهون مع المدين الراهن،

 (4)من مفردات الضمان العام لدى الكفيل الشخصي، فتكون بذلك مسؤوليته مسؤولية شخصية.

العقار  اشترى كما لا يعتبر حائزا كلا من المدين المتضامن أو غير المتضامن، وكذلك من     
لمصلحة الغير  اشتراطابرام إدينه للدائن المرتهن على أساس في مواجهة البائع بوفاء  والتزم

  (5)فلا يعد حائزا.

إلا بعد سداد الديون" تمنع ذلك، فلا يتحقق  لا تركةوكذلك وارث المدين، وذلك لأن قاعدة "     
ثمت   لا يكون والرهن، وحينئذ الدين  بانقضاءملكية العقار المرهون إلى الوارث إلا  انتقالفرض 
 (6)الوارث حائزا يستعمل ضدة حق التتبع. لاعتبارمحل 
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 ات التتبع.ء: إجراثانيا

إذا ثبت للدائن المرتهن الحق في التتبع وذلك بتوفر شروط مباشرته، جاز له تتبع العقار     
لإجراءات معينة منصوص عليها  احترامهالموجود في يد الحائز، ولكن ذلك متوقف على 

 (1)قانونا.

هر ائز أن يقضي الديون المقيدة أو يط" إذا لم يختر الحق.م ج على  923تنص المادة     
واجهته مفلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في  من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار،العقار 

فع الدين المستحق نزع الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا بعد إنذاره بد
ا التنبيه في خلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذأو ت

 وقت واحد ".

يذ جراءات التنفإالدائن المرتهن ف اتخاذفيؤخذ من هذا النص أن الحائز يستطيع تجنب     
للدائن  بذلكفي مواجهته، إن أخذ بالخيارات الممنوحة له لتجنب ذلك، أما إذا لم يقم بها جاز 
والتي  اريةالمرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته، وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإد

 : تتمثل في

ــ ـالتنبيه على المدين بالوفاء : ويسمى أيضا هذا الإجراء بتنبيه نزع الملكية أو التنبيه العقاري، ـ1
لدين فإن هذا التنبيه يعد تمهيدا بالحجر لأنه في حال عدم وفاءه با، ويقصد به إعذار المدين

على العقار وبيعه بالمزاد العلني، والحكمة من أن أول إجراء يجب على الدائن المرتهن القيام 
تكمن في كون أن المدين  به هو تنبيه المدين قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الحائز،

 اختيارياا يوجهها للدائن، كما قد يوفي به وقد يكون له دفوع هو المسؤول الأصلي عن الدين،
في إجراءات التنفيذ، بالإضافة على ذلك يعد  للاستمرارفلا يكون هناك داعي يدفع الدائن 

الحائز غير مسؤول شخصيا عن الدين إنما يرجع على المدين بما وفاه أو إذا نزعت ملكيته، 
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وضع المقصر الذي قامت مسؤوليته عند  لا يمكنلأنه  (1)لذلك يجب بهذا مطالبة المدين أولا،
 (2)التنبيه عليه بالوفاء. عدم الوفاء بالدين، إلا عن طريق

لم يختر الحائز قضاء الديون المقيدة أو يطهر العقار إذا إنذار الحائز بالدفع أو التخلية : ــــ  2
فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية  ،يتخلى عنه من الرهن أو

نذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، إلا بعد إ جراءات المدنية والإداريةوفقا لقانون الإ
 (3)ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو أن يكونا في وقت واحد.

فيكفي إنذار الحائز الأخير دون  لأخر العقار المرهون من حائز لانتقاوفي حال توالي     
 (4)السابقين له. الحائزين

كما يشترط كذلك في إنذار الحائز بالإضافة إلى كون أن الإنذار يكون بعد تنبيه المدين     
إلى  التنبيهبنزع الملكية أو معه في وقت واحد، أنه يجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ 

لك يتسير علا وكان عليه  الوفاء بالدين، بذالمدين وذلك ليعلم الحائز أن المدين قد تم إعلامه ف
 (5)موقف. اتخاذللحائز 

لا خيارين وهما " الدفع والتخلية "، إ لا يتضمنأن هذا الإنذار الموجه للحائز وما يلاحظ     
ويعود ذلك إلى أن هذه ، أكثر من هذه الخيارات وذلك من تطهير للعقار إلا أن الحائز يملك 

 (6)نذار خاطئة تعود في أصولها إلى القانون الروماني.التسمية للإ

  : موقف الحائز من مباشرة حق التتبع.الفرع الثاني

بتوفر شروط مباشرة حق التتبع وإتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، فيكون للدائن     
المرتهن المباشرة في إجراءات التنفيذ على العقار المرهون الموجود تحت يد الحائز، هنا أول 

 للتصدي لحق التتبعقانونية التي منحه إياها المشرع الوسائل ال استعمالإليه الحائز  ما يلجأ
                                                           

 .500زهران همام محمد محمود، مرجع سابق، ص  - 1
 .317ص  ،بناسي شوقي، مرجع سابق - 2
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المباشر من قبل المرتهن، فيتمسك بدفوع يستطيع من خلالها إنكار حق الدائن في تتبع العقار 
له  لا يكون بيده ) أولا(، فإذا لم يتمكن الحائز بها من عرقلة تتبع الدائن المرتهن، هنا الذي 

 (.ثانيااه المشرع لوقف إجراءات التتبع )إلا أن يحدد موقفه وفقا للخيارات التي منحها إي

 .: الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبعأولا

مون بالرهن، فإذا كان ار المرهون وفاء لدين الدائن المضع هو بيع العقإن الهدف من التتب    
 (1)على الرهن أو الدين جاز للحائز التمسك به. للاعتراضهناك سبب 

ــــ الدفوع المتعلقة بالرهن : حيث تتعلق هذه الدفوع في الطعن بعدم صحة الرهن أو عدم نفاذه 1
لشروطه الموضوعية أو الشكلية، كما له  استيفاءهفي مواجهته، فله أن يتمسك ببطلانه لعدم 

ن و لعدم تجديده في ميعاده المحدد أو التمسك بمحو القيد ومأن يتمسك بعدم نفاذه لعدم قيده أ
 (2)ثم زوال أثره، أو يتمسك بقيد الرهن بعد تسجيل سنده الناقل لملكيته للعقار.

كيته للحائز الذي سجل سند مليجوز "  ق.م.ج 924: تنص المادة الدفوع المتعلقة بالدينــــ 2
ع التي ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين، أن يتمسك بأوجه الدف

 أن يتمسك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.كان للمدين 

كم بالدين ويجوز له كذلك، في جميع الأحوال، أن يتمسك بالدفوع التي لايزال للمدين الح    
  حق التمسك بها "

 :ضح لنا انه يجب التميز بين فرضينفمن خلال النص يت    

أــــ إذا كان الحائز قد سجل سند ملكيته قبل صدور الحكم بالدين على المدين، وفي هذه يعتبر 
 (3)في الدعوى. اختصامهالحائز من الغير بالنسبة للدائن، وكان لابد من 

الحائز في الدعوى أو تدخل فيها، فإنه بذلك يصبح طرفا فيها، وبالتالي أصبح  اختصمفإذا     
الحكم حجة عليه، ولا يكون له في هذه إلا التمسك بما للمدين من دفوع ويكون له التمسك بكل 

                                                           
 .154تناغو سمير عبد السيد، مرجع سابق، ص  - 1
 .507ص  ،زهران همام محمد محمود، مرجع سابق - 2
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بها، فإذا صدر الحكم في الدعوى كان حجة عليه،  الاحتجاجالدفوع التي كان في وسع المدين 
بأي دفع كان يجوز له التمسك به قبل صدور  الاحتجاجالممتنع عليه  وبالتالي أصبح من

 (1)الحكم.

في الدعوى أو تدخل فيها، فلا يكون الحكم حجة عليه، ولو  اختصملم يكن قد أما إذا     
أصبح حجة على المدين، فيكون له بذلك أن يتمسك بجميع الدفوع التي كان للمدين أن يتمسك 

 (2)هذا على المدين نفسه. امتنعويحتج بها، ولو 

ــــ إذا كان الحائز لم يسجل سند ملكيته قبل صدور الحكم على المدين : ففي هذه الحالة كان ـ ب
ذلك لأن الحائز في ، و ين والحائزدلهذا الحكم حجية الأمر المقضي به في مواجهة كلا من الم

هذه الحالة يعد خلفا خاصا للراهن، فلا يبقى له إلا التمسك بالدفوع التي يستطيع المدين نفسه 
الدين بالتقادم أو المقاصة وغير ذلك من  بانقضاءبعد صدور الحكم، كالدفع التمسك بها 

 (3).الالتزام انقضاءأسباب 

 التتبع. : الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءاتثانيا

به تتبع الدائن للعقار المرهون الموجود في يده، كان له  ما يدفعإن لم يكن لدى الحائز     
الإجراءات حتى يتم بيع العقار بالمزاد العلني، ومع ذلك فالمشرع راعى  اتخاذفي  الاستمرار

مصلحة الحائز ولم يتركه مقيدا لرغبة الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار، فمنحه جملة من 
 911/1وهذا ما نصت عليه المادة  (4)ومصلحته، ما يتفقله أن يختار منها  سائل القانونيةالو 

" يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون ق.م.ج 
الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن  اختارمن يد الحائز لهذا العقار، إلا إذا 

 ". أو يتخلى عنه
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ه، : قضاء الديون، أو تطهير العقار المرهون، أو التخلي عنفيجوز له بذلك الخيار بين    
 وأخيرا أن يتحمل إجراءات البيع بالمزاد العلني.

 " يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون ق.م.ج على  912تنص المادة : ضاء الديون ــــ ق1
ى حقه بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إنذاره. ويبق
وعلى  هذا قائما على رسو المزاد. وله في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين

ن فيما الدي استوفىي ئن الذكما يجوز له أن يحل محل الداالمالك السابق للعقار المرهون، 
 .منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين" ما كانلا له من حقوق إ

والمقصود بقضاء الديون أن يقوم الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين، وقد     
جميعا، وقد ، وقد يضطر إلى قضائها جبرا، وهو قد يقضيها اختياريايقضي الحائز الديون 

 لا يحدثوقد يترتب على قضاء الديون تطهير العقار من كل رهن، وقد  ي بعضها فقط،يقض
هذا وتبقى الرهون جميعا، ويصبح الحائز نفسه مرتهنا للعقار المملوك له مع غيره من 

له هذا  شأالمرتهنين، وقد يترتب على قضاء الديون حق الحائز الرجوع بما وفاه، وقد لا ين
ئنين اها للدعذا كان هو نفسه ملزما بدفع مبالغ بسبب تملكه للعقار المرهون، قام بدفالحق إ

 (1)المرتهنين للعقار.

 " يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن ق.م.ج على 915ص المادة : تنــــ تطهير العقار2
 يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.

لى الدائن قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إوللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى     
 ."أو الإنذار إلى الحائز، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع 

لا له الحائز ولكنه هو الذي يعرضه، فهو  لا يتعرضإن تطهير العقار المرهون موقف     
إذ يستطيع بمجرد فيعرض وفائها، ، استيفائهايطلب الدائنون  أوجال الديون آ حتى تحل ينتظر
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يحل أجل الديون، أن يعرض تطهير العقار من كل حق مقيد لصفة الحائز وقبل أن  اكتسابه
 (1)عليه.

التطهير بأنه وسيلة  اعتبارومن خلال النصوص المنظمة لهذا الخيار، وإجراءاته يمكن     
على الدائنين المقيدة ديونهم قبل تسجيل سند قانونية يستطيع الحائز بمقتضاها أن يعرض 

ملكيته قيمة العقار فإذا قبل هؤلاء الدائنين العرض دفع لهم الحائز هذه القيمة حسب ترتيب 
بها بشيء ، ويترتب على تخليص العقار من جميع الرهون حتى التي لم يصب أصحااستحقاقهم

من قيمة العقار، وإذا لم يقبل الدائنون كلهم أو بعض منهم هذا العرض وجب عليهم طلب بيع 
العقار في الحال، ولو كانت ديونهم غير حالة، وينتهي الحال عندئذ  إما برسو المزاد على 

 (2)الحائز أو على غيره، وفي الحالتين يطهر العقار مما عيله من حقوق.

قار المرهون : التخلية هي أن يقوم الحائز بالتخلي عن الحيازة المادية للعقار ــــ تخلية الع3
جراءات التنفيذ عوض المحكمة لتوجه ضده إ اختيارأو من  اختيارهالمرهون لشخص آخر من 

 (3)د الحائز.توجيهها ض

والتخلية في الأصل مقررة لمصلحة الحائز إلا أن هناك حالات  يسقط عنه هذا الحق     
كما  (4)،ق.م.ج من 914/2ادة على قضاء الديون وذلك حسب نص الم وذلك إذا كان مجبرا

، ولم من ق.م.ج 902/2أن التخلية مقررة أيضا لمصلحة الكفيل العيني، حسب نص المادة 
فيمكن للحائز اللجوء إليها بمجرد إنذاره، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم يحدد المشرع وقتها 

 (5)رسو المزاد.

قضاء الديون  وسيلتهإلى  التجاءهوهذه التخلية تكون رخصة للحائز يستعملها إذا قدر أن     
أو التطهير غير مجد، وأن ليس في مصلحته أن يتم التنفيذ على العقار بنزع الملكية، إلا انه 

في إجراءات نزع الملكية، وهو يهدف من وراء ذلك  اسمهيريد أن يحرص على ألا يظهر 
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ومشغولية ، كما أنه يتفادى أيضا إدارة العقار المرهون والائتمانيةالمحافظة على سمعته المالية 
 (1)نزع الملكية. إجراءاتتتبع 

أما فيما يخص إجراءات التخلية فتكون بتقرير يقدمه الحائز على أمانة ضبط المحكمة     
عليه أن يطلب التأشير بذلك قرير رغبته في التخلية، كما يجب المختصة، ويبدي في هذا الت

 5، كما يجب عليه أن يعلم الدائن المرتهن بهذه التخلية خلال على هامش التنبيه بنزع الملكية
 .(2)ق.م.ج 922عليه المادة  ما نصتأيام من يوم التصريح بها، وهذا 

 بامتناعهفي حال غياب الخيار من جانب الحائز،  :حمل الحائز لإجراءات نزع الملكيةــــ ت4
يته، عن قضاء الديون، وبرفضه للجوء إلى تطهير العقار المرهون من الرهون التي تثقله ولا تخل

خذ فإنه بذلك يتحمل إجراءات نزع الملكية التي تتخذ ضده هذه المرة بنفس الإجراءات التي تت
جراءات عند التنفيذ ضد الراهن، بما يفضي إلى بيع العقار المرهون بالمزاد العلني وفقا قانون لإ

 المدنية والإدارية.

والحائز يبقى مالكا للعقار المرهون إلى تاريخ رسو المزاد، فيمكنه إلى حينه الرجوع في     
رأيه بقضاء الدين أو بتطهير العقار أو بتخليته، كما أن له حق المشاركة في المزايدة فهنا قد 

الحائز إلى من رسا عليه المزاد ن يرسو المزاد عليه ، كما قد يرسو على غيره فتنتقل الملكية م
بأثر  لا يزولبحكم مرسى المزاد، إذا كان شخصا آخر غير الحائز نفسه فسند ملكية الحائز 

 (3)رجعي، بل تنتقل الملكية منه إلى شخص من رسا عليه المزاد.

 

 

 

                                                           
 .171ص  ،مرجع سابق ،سعد نبيل إبراهيم - 1
" تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب ق.م.ج على  922/1تنص المادة  - 2

بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشرة للإجراءات بهذه التخلية في خلال  التأشيرعليه أن يطلب 
 خمسة أيام وقت التقرير بها".
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حقا عينيا تبعيا وعقدا،  باعتبارهأن الرهن الرسمي يرتب آثاره موازنة   مما تقدمونخلص     
عقدا تقتصر على  باعتبارهشروطه رتب آثاره  لجميعفبإنشاء عقد الرهن صحيحا مستوفيا 
لكون أن عقد الرهن الرسمي ملزما لجانبه فقط  الالتزاماتأطرافه، فيقع فيلتزم الراهن بجملة من 

كإدارة العقار  التزاماتبالحيازة للعقار المرهون، دون تحميل الدائن المرتهن أيه  احتفاظهوبحكم 
مثلا، فيكون بذلك تحقيق لمصلحة كلا منهما، كما ان الدائن المرتهن يخول له بموجب عقد 
الرهن الرسمي سلطات وحقوق بالتنفيذ والتي لا تظهر بصفة ملموسة إلا بعد حلول أجل الدين، 

ت التنفيذ بالنظام العام فإنها تقيد حق الدائن المرتهن في الحالات التي يضع وبتعلق إجراءا
 فيها شروطا جائرة مستغلا بذلك مركز الراهن الضعيف في هذا الحال.

حقا تتعدى ذلك إلى الغير، فلا يكون لها وجود في  باعتبارهغير أن آثار الرهن الرسمي     
مواجهة الغير إلا من واقعة القيد، فبقيد الرهن من طرف الدائن المرتهن ينفذ هذا الحق في 

دم والافضلية على الدائنين مواجهة الغير من خلال مظهريه، بحق الدائن المرتهن في التق
حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون أو المال  استيفاءالعاديين والتالين له في المرتبة في 

وبكون أن الرهن الرسمي لا يمنع الراهن من التصرف في العقار المرهون الذي يحل محله، 
عيني على نحو لا يؤثر به على حق الدائن المرتهن، ففي حال نقل الملكية أو ترتيب حق 

) الحائز(، فإن للدائن المرتهن المكنة التي يخولها حق الرهن أصلي قابل للرهن عليه للغير
 استخدامحال عدم  في حقه لاستفاءي يد كان والتنفيذ عليه ي اع العقار فالرسمي له سلطة تتب

 الحائز للخيارات الممنوحة له قانونا لوقف التتبع.
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 :خاتمة
بإنه  في ختام دراستنا للنظام القانوني للرهن الرسمي في التشريع الجزائري، يمكننا القول    

هنين، ة حق الدائنين المرتيالفعالة لحما الائتمانيةيعد من أهم الضمانات القانونية والوسائل 
 التي يختص بها عن غيره. للامتيازاتوذلك بالنظر 

في الرهن الرسمي بالنظر إلى خصائصه فإن الرهن الرسمي حق  رة الحقمن فك وانطلاقا    
يرد على بعض المنقولات ذات الطبيعة  واستثناءعقاري لا يرد إلا على عقار كأصل عام، 
دم حقا فإنه يعطي صاحبه حق مباشرة التق باعتبارهالخاصة، أما بالنسبة لآثار الرهن الرسمي 

أو  حقه من ثمن العقار المرهون  استيفاءالمرتبة في  على الدائنين العاديين والتاليين له في
إليه  انتقلتالمقابل النقدي له، كما يخوله هذا الحق العيني حق تتبع العقار المرهون في يد من 

قد الرهن فلكي ينشا ع عقدا وباعتبارهحقه منه،  استيفاءغرض للتنفيذ عليه وبيعه بالمزاد العلني ب
افر شروط موضوعية وشكلية بإضافة إلى ذلك فإن المشرع د من تو الرسمي صحيحا كان لاب

 حاول الموازنة بين مصالح كل من الدائن المرتهن والراهن والغير في آثار الرهن الرسمي.
وعلى ضوء إيجابيات وسلبيات الرهن الرسمي المستخلصة من دراسة الموضوع بنوع من     

 التفصيل، نخرج بأهم النتائج التالية: 
فهو  ينفرد الرهن الرسمي بعدة إيجابيات ومزايا تجعله يعد من أنجع نظم التأمينات، ــــ1    

 يعمل على الموازنة بين مصالح كل من الراهن والدائن المرتهن والغير.
تلعب ميزتي التقدم والتتبع في الرهن الرسمي دورا كبرا في تغطية القصور الموجود في ــــ 2    

الدائن المرتهن من حقه في  لا يحرمإلا أنه الوسائل المقررة لحماية الضمان العام، بالإضافة 
 الضمان العام وبالتالي يصبح له ضمانان.

مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك، الرهن الرسمي لا يرد كأصل عام إلا علا عقار ــــ 3    
ومن المعلوم أن العقارات تعد من أفضل الضمانات بالنظر إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة لها 

ة هذا المال تها في السوق، بالإضافة إلى قابليوالتي تكون في زيادة مستمرة من ناحية قيم
الملكية به فإنها بذلك تزيد من قوة وقت التنبيه بنزع  فبالتحاقهاللزيادة في أن يكون للمال ثمارا 

حق الدائن المرتهن وبقاء من قيمته للدائنين  استيفاءكافيا لضمان  ما يكون وعاء الرهن، فغالبا 
الشهر التي  لإجراءاتالمنقولات ذات الطبيعة الخاصة الخاضعة  الآخرين، حتى فيما يخص
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 والطائراتفن سمالية كبيرة كالوملائة  اقتصاديةيرد عليها الرهن الرسمي تعتبر ذات قيمة 
 والمحلات التجارية.

أن الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة، فكل جزء من العقار أو العقارات  باعتبارــــ 4    
في جزء منه، المرهونة ضامنة لكل الدين، فبذلك ولو جزء الراهن العقار المرهون أو تصرف 

الدائن المرتهن مطالبة الحائز لأي جزء  باستطاعةفإن هذه القاعدة تبقى سارية عليه لكون أن 
 منه بكل الدين.

حقا أن سلطة الدائن المرتهن لا تنصب على  باعتبارهوتزداد قوة الرهن الرسمي أيضا ــــ  5   
العقار بذاته، بكون أن الراهن لايرهن عقاره إنما يرهنه بترتيب حقا عينيا عليه فبذلك إن حدث 

لمرهون فإن حق الدائن المرتهن ينتقل لقيمة هذا العقار سواء كانت وهلك او تلف العقار ا
 تعويضا أو تامينا، او كانت ثمن مقابل نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة.

، أيا كانت الالتزام الطبيعيفي ماعدا  التزاميتميز الرهن الرسمي في كونه يضمن أي ــــ  6    
 مستقبليا أو شرطيا. التزاماـوصافه سواء كان اطبيعته و 

التخصيص وذلك بتخصيص الرهن من حيث العقار  لمبدأبخضوعه  كما يتميزـ ـــ7    
الراهن وتجنب الرهن لمصلحة بتحقيق  ما يعودالمرهون، وكذا من حيث الدين المضمون، وهذا 

 .ائتمانهعلى  العام لما فيه من إضرار كبير
دائن المرتهن أي عبئ من إلتزامات تقع على عاتقه بل يرتب ــــ كما يمتاز بعدم تحميل ال8    

 له حقوقا فقط، بصفته صاحب حق عيني تبعي على محل الرهن يخوله ميزتي التقدم والتتبع.
وعلى الرغم من كل هذه المزايا والإيجابيات البالغة الأهمية للرهن الرسمي إلا أنه يبقى     

كاملا وذلك الدائن المرتهن لحقه  استيفاءقاصرا في حالات معينة، وغير قادر على تحقيق 
 :في

ن، العقار لمرهو  امتياز بائععام، وكذا  امتيازفي حال التزاحم فكما هو معلوم أن وجود ــــ 9    
الشريك  امتيازالمصاريف القضائية والمبالغ المستحقة،  امتيازالخزينة العمومية،  وامتياز

ق جميع الرهون بما فيها المقاولين، على العقار المرهون فإنه يسبالمهندسين و  وامتيازالمتقاسم 
ائن الد ، ففي هذا الحال يتعرضبالأولويةالحق  استيفاءالرهن الرسمي وأيا كان تاريخ قيده، في 

 لسداد دينه. العقار المرهون كفاية قيمة  المرتهن رهنا رسميا لخطر عدم
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التصرف في العقار  إمكانيةكما يؤدي عدم تجريد الراهن من حيازة العقار المرهون ــــ 10    
قام المتصرف إليه بشهر حقه  ما إذاالمرهون بشكل يضر بالدائن المرتهن خاصة في حال 
كما أنه قد يتصرف في التتبع،  ميزتهقبل قيام الدائن المرتهن بقيد حقه، ففي هذا الحال يفقد 

نه يحتج بقاعدة " الحيازة للمتصرف إليه فإ انتقلتفإذا  ،منقولا حسب لمآل باعتبارهفي العقار 
أن يحجز على الثمن تحت لا تهن إهنا لا يكون على الدائن المر في المنقول سند الملكية "، ف

 .يد المشتري ليباشر عليه حق الأفضلية إذ لم يكن الراهن قد قبضه بعد
الميزات والعيوب يمكننا القول أنه على الرغم من أن الرهن  هاتهومن هذا وموازنة بين     

حقوق الدائن المرتهن في جميع الأحوال بصفة مطلقة، إذ أن بالتمعن في  لا يحميالرسمي 
ى بالحماية لو رع أها المشالامتياز نجد انها تقررت لمصلحة رآ الأسباب المتعلقة بحق  هاته

فعلى ذلك يبقى الرهن الرسمي وسيلة فعالة في تشجيع مسألة ضروريات وأولويات،  لاعتبارها
 اجبة في المعاملات المالية.وتعزيز الثقة الو  الائتمان

تنا للموضوع، فإننا نجده قد وبالرجوع إلى تنظيم المشرع للرهن الرسمي فمن خلال دراس    
من أهم وسائل الضمان الخاص، فيما عدا  باعتبارهلى حد معتبر في تنظيمه لأحكامه وفق إ

التي وجهة إليه في عديد من المناسبات فيما يتعلق بتعريفه والنقل الحرفي في بعض  الانتقادات
حكام، ومن هنا نلتمس من المشرع الجزائري ض في الأتناقإلى المسائل من نظرائه، مما أدى 

ظام قانوني مراجعة بعض أحكام الرهن الرسمي، بسد الثغرات والنقائص الموجودة فيه لإيجاد ن
خذ بها عند قيامه بتعديل جديد التي نأمل الأ الاقتراحاتلال بعض لك من خمكتملا له، وذ

    للقانون المدني الجزائري :
الكبيرة الموجهة  للانتقاداتفيما يتعلق بتعريف المشرع الجزائري للرهن الرسمي، وبالنظر ـــ ـ1    

تغليبه لفكرة العقد على فكرة الحق  أبرزها ي أدرجتها في المبحث التمهيدي لعلله فقها، والت
حقا، كما فعل المشرع الفرنسي،  باعتبارهفكان من المستحسن تعريفه  عن العقد، ينشئالذي 

 .لإنشائهإلا وسيلة  ما هوإذ ان الحق هو الغاية والعقد 
 الاتساقعدم  على المشرع الجزائري  ما يلاحظذ إ فيما يتعلق بحكم رهن ملك الغير،ــــ  2   

التشريعي بين بيع ملك الغير ورهنه، في كونه رتب البطلان المطلق على رهنه وجعل حكم 
بيعه قابلا للإبطال يتوقف على إجازة المالك الحقيقي، على الرغم من أن رهن ملك الغير أقل 
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خطورة من بيعه، كونه تصرفا جزئيا في ملك الغير وليس كاملا كالبيع، فحبذ لو أن المشرع 
 بليته للإبطال في حكمه على رهن ملك الغير كما سار على ذلك نظيره المصري.نص على قا

فيما يتعلق بالقيد في الرهن الرسمي حيث أنه أخذ بنظام الشهر الشخصي في القانون ــــ 3    
تجاه الغير،  ونافذه حيث جعل من القيد شرط لنشوء حق الرهن 904/1المدني في المادة 

السجل العقاري  وتأسيسالمتضمن إعداد مسح الأراضي  74-75مر ونجده في المقابل في الأ
أخذ بنظام الشهر العيني وذلك لجعل القيد مصدرا لإنشاء ونقل وزوال الحق العيني التبعي، 

هذا التناقض وجب عليه  فأمامحتى بين المتعاقدين إلى بواقعة القيد  لا ينفذوبهذا فحق الرهن 
 .بأحدهماالاخذ 

ق.م.ج تشترط  896فيما يتعلق بإيجار العقار المرهون لمدة طويلة إذ نجد المادة ــــ 4    
منه  17في المادة  74-75سنوات، بينما نجد الأمر  9تسجيل الإيجار الذي تتجاوز مدته 

سنة، وسبب وقوع المشرع في هذا التناقض راجع  12يشترط تسجيل الإيجار التي تتجاوز مدته 
المشرع المصري والفرنسي عند وضعه لكل مادة من لمادتين، فوجب  لتأثره المزدوج بكل من

 في حكمه مع الاخر. ليتماشىالنصيين  أحدعلى المشرع بذلك تدارك هذا التناقض بتعديل 
فيما يتعلق بتسمية الإجراء الواجب على الدائن المرتهن القيام بها قبل مباشرة حقه في ــــ 5    

" فيلاحظ أن هذا الإنذار الموجه للحائز  أو التخليةبالدفع  الحائز إنذارالتتبع، والمتمثل في " 
إلا خيارين " الدفع والتخلية" إلا أن الحائز يملك أكثر من هذه الخيارات وذلك من  لا يتضمن

لذا  إلى الأصول الرومانية للتسمية نذارللإ، ويعود سبب هذه التسمية الخاطئة للعقار تطهير
  . ت هذا الإنذارالجزائري إعادة صياغة تسميشرع وجب على الم
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بن قسمية العربي، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري" دراسة  .1
اص، كلية الدكتوراه في القانون، تخصص القانون الخ مقارنة"، أطروحة لنيل شهادة

 .2016، نوفمبر ــــ سعيد حمدينــــ 1الحقوق، جامعة الجزائر
براحلية زوبير، القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل  .2

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 
 .2017، 1السياسية، جامعة باتنة
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 :ــــ المذكرات2
 :أ ــــ مذكرات الماجستير الجامعية

أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة لضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة  .1
ماجستير في القانون، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2017مولود معمري، تيزي وزو، 
شايب باشا كريمة، عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل درجة  .2

 .2001الماجستير، فرع القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، سعد دحلب، البليدة، 
عبد الله عبد الجليل، قاعدة عدم الحيازة في الرهن الرسمي، )دراسة مقارنة بين الشريعة  .3

القانون الجزائري(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصص العلوم الإسلامية و 
الإسلامية، شعبة الشريعة والقانون، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، الجامعة 

 .2006الإفريقية أحمد دراية، 
غويسم لخضر، آثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة من أجل  .4

ية، كلية الحقوق، على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولالحصول 
 .2013، الجزائر، ــــ خدة يوسف بن ــــ 1جامعة الجزائر

 :ــــ مذكرات إجازة المدرسة العليا للقضاء ـب
شراد على، الحقوق العينية التبعية الواردة على السفينة، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا  .1

 .2007، للقضاء
 

 :ت: المقالاثالثا
بن علي وليد، رهن الطائرة، تأمين عيني لدعم الائتمان في نطاق النقل الجوي، مجلة  .1

، 09أحمد زيبانة، العدد نونية والإدارية، المركز الجامعيمعهد العلوم القا
 .2017ديسمبر
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، وعيوبهإيجابياته –ضمانات القروض بوشكيوة عبد الحليم، الرهن الرسمي كضمان من  .2
 .2009، سنة 6مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

بوقريقة عمار، مصطلحات الحقوق العينية التبعية: صعوبات ومخاطر، مجلة التواصل  .3
 .2017، جيجل، سبتمبر1في اللغات والآداب، العدد

بوكرزازة أحمد، رهن المباني المقامة على أرض الغير في القانون المدني الجزائري،  .4
 .2015، جوان43لة العلوم الإنسانية، المجلد ب، العددمج

مشيري حسن مكي، الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة " دراسة مقارنة"، كلية  .5
،سنة 2، العدد30القانون جامعة المستنصرية ببغداد، مجلة العلوم القانونية، المجلد

2015. 
راسات الرسمي في الجزائر، مجلة البحوث والدعبدلي أمينة، الشروط الشكلية لعقد الرهن  .6

المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد الرابع،  القانونية والسياسية، مخبر
 .2008جانفي

عمراني مراد، غل يد لمدين كأحد الآثار المالية لحكم شهر الإفلاس، مجلة الدراسات  .7
 .2018لأول، جويلية حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد الثاني، العدد ا

فاروق موسى، الطبيعة القانونية لفترة الريبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة المنتدى  .8
 .2008القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الخامس، مارس 

هوام علاوة، براحلية زوبير، تبعية الرهن للدين المضمون في التشريع الجزائري، مجلة  .9
 .2017ت الأكاديمية، العدد العاشر، جانفي الباحث للدراسا

 

 .: المحاضراترابعا
بن قسمية العربي، التأمينات العينية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر،  .1

تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 
 .2020/2021دفعة 
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ألقيت على طلبة الثالثة ليسانس، تخصص حقوق)قانون قويدري كمال، محاضرات  .2
 .2020خاص(، جامعة سطيف، 

محمدي سليمان، "الرهن الرسمي ــــ ملخص المحاضرات"، كلية الحقوق، جامعة يوسف  .3
 .2009بن خدة، الجزائر،

 2007-05-13محمدي فريدة، محاضرات في عقد الإيجار )وفقا للقانون المؤرخ في  .4
 .2009نون المدني(، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، سنةالمتضمن تعديل القا

 نصوص القانونية.المعاهدات وال:  خامسا

 

 ــــ المعاهدات الدولية :1
الخاصة بحقوق الإمتياز والرهون البحرية، بتاريخ  الدولية بروكسلاقية اتف .1

10/04/1926. 
الطائرات، بتاريخ بالحقوق المترتبة على  الدولياتفاقية جنيف المتعلقة بالاعتراف  .2

19/06/1948. 
 النصوص القانونية:ــــ 2

 النصوص القانونية الوطنية :أ ــــ 
 النصوص التشريعية:

المتضمن قانون العقوبات، ج.ر،  08/06/1966المؤرخ في  156-66القانون رقم  .1
 ، المعدل والمتمم.49العدد

، 10ج ر، العددوالمتضمن قانون التوثيق،  15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر  .2
 .المعدل والمتمم ،1970الصادرة سنة 

المتضمن للقانون المدني، ج.ر،  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم .3
، المعدل والمتمم إلى غاية آخر تعديل له 30/09/1975، الصادرة بتاريخ 78العدد

 .13/05/2007المؤرخ في  05-07بالقانون رقم 
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، المتضمن للقانون التجاري، ج.ر، 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم .4
، المعدل والمتمم إلى غاية آخر تعديل له 19/12/1975، الصادرة بتاريخ 101العدد

 .30/12/2015المؤرخ في  20-15بالقانون رقم
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر  .5

 .18/11/1975، المؤرخة في 52وتأسيس السجل العقاري، ج.ر، العدد 
، المتضمن للقانون البحري الجزائري، ج.ر، 23/10/1976المؤرخ في  80-76الأمر  .6

 المعدل والمتمم. 1976، لسنة 29العدد 
المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، ج.ر،  02/03/1977المؤرخ في  12-77الأمر  .7

 .12/06/1977، الصادرة بتاريخ 47العدد
المتضمن قانون الأسرة، ج.ر،  09/07/1984المؤرخ في  11-84الأمر رقم  .8

المؤرخ  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،12/07/1984، الصادرة بتاريخ 24العدد
 .27/02/2005في 

، ج.ر، المتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون  .9
 .المعدل والمتمم ،49العدد

قانون الأملاك الوطنية، ، المتضمن 01/12/1990المؤرخ في  30-90القانون  .10
 .02/12/1990الصادرة بتاريخ  52ج.ر، العدد

ج.ر،  ، المتعلق بالأوقاف،27/05/1991، المؤرخ في 10-91القانون رقم  .11
 المعدل والمتمم. ،1991،الصادرة في 21العدد

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 27/06/1998المؤرخ في  06-98القانون رقم  .12
 الطيران المدني.ب
المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، ج.ر،  20/02/2006المؤرخ في  02-06القانون  .13

 .08/06/2006الصادرة بتاريخ 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  .14

 .23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21والإدارية، العدد
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 النصوص التنظيمية:
، المتعلق بإنضمام الجزائر لإتفاقية 1964 /02/03المؤرخ في 72-64م المرسو  .1

 بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحقوق الإمتياز والرهون البحرية.
، المتعلق بإنضمام الجزائر لإتفاقية 05/06/1964المؤرخ في  151-64المرسوم  .2

 الطائرات. جنيف الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على
، المعلق بتأسيس السجل العقاري، 25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  .3

 .13/04/1976، الصادرة بتاريخ 30ج.ر، العدد
المحدد لشروط إدارة الأملاك  ،23/11/1991في  المؤرخ 454-91المرسوم التنفيذي  .4

الصادرة سنة ، 60الخاصة والعامة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك، ج.ر، العدد
 ، المعدل والمتمم.1991

 
 ـــ النصوص القانونية الأجنبية :ب ـ

 المتضمن للقانون المدني المصري،المعدل والمتمم. 1948لسنة  131القانون رقم .1
2.  Code civil français modifié et complété. 

 
 سادسا: الأحكام والقرارات القضائية.

الصادر عن  136156ملف رقم  18/02/1997قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  .1
 .1997لسنة  01الغرفة المجتمعة، المجلة القضائية، العدد 
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 :ملخص

يعتبر الرهن الرسمي من أهم الضمانات العينية المقررة قانونا، كوسيلة لدعم الإئتمان وتعزيز الثقة     
مرجعيته في نصوص قانونية متعددة في التشريع  حيث يجدالتي تقوم على أساسها المعاملات المالية، 

 الجزائري.

بموجب حكم قضائي أو بنص القانون، حق عيني تبعي ينشا بمقتضى عقد رسمي أو فالرهن الرسمي     
يتقرر ضمانا لدين على عقار مملوك للمدين أو غيره، ويكون للدائن المرتهن بمقتضاه عند حلول أجل 

الدين وعدم وفاء المدين بإلتزامه، التنفيذ عليه لإستفاء حقه متقدما على غيره من الدائنين العاديين والتاليين 
 ر في أي يد يكون.له في المرتبة وأن يتتبع العقا

الإتفاقى، فإنه لكي ينعقد صحيحا  الرسمي العقد أو مايسمى بالرهنفإذا نشأ هذا الحق عن طريق     
 مرتبا لآثاره بين عاقديه وجب توافره على جميع الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة قانونا.

حق عيني تبعي ــــ ضمان خاص ــــ الرهن الرسمي ــــ الدائن المرتهن ــــ الراهن ــــ نظام  : الكلمات المفتاحية
 قانوني .

: ésuméR 

L'hypothèque  est l'une des plus importantes garanties en nature légalement établies, comme 

moyen de soutenir le crédit et de renforcer la confiance sur laquelle reposent les transactions 

financières, car elle trouve sa référence dans de multiples textes juridiques de la législation 

algérienne. 

L'hypothèque est un droit accessoire en nature qui est établi en vertu d'un contrat formel ou en 

vertu d'une décision de justice ou d'un texte de loi, qui est déterminé comme garantie d'une 

dette sur un immeuble appartenant au débiteur ou d'autres, et le créancier hypothécaire a le 

droit de suivre lorsque la dette est due et le débiteur manque à son obligation de remplir son 

droit de remplir son droit avant les autres créanciers chirographaires et créanciers inférieurs en 

rang de suivre la propriété entre toutes les mains. 

Si ce droit naît du contrat, alors pour qu'il soit valable de manière produire pour ses effets 

entre les deux parties contractantes, il doit remplir toutes les conditions objectives et formelles 

requises par la loi. 

Mots clés :  de droit réel accessoire -garantie spéciale – de l’hypothèque - créancier 

hypothécaire - le constituant de l'hpothéque - régime légal . 


